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 استعمالعن  والاستغناء اقتصاديةالأوراق التجارية جاءت لتحقيق حاجات  استعمالإن فكرة   
الكثير من عمليات الوفاء وتكرارها، وقد أطلـق علياـا عـدة تاـميات نالأسـناد  اختصرتالنقود حيث 

التجارية والاندات، وعرفت فقايا وقانونيا علـ  أاـا عرـارة عـن  ـكوو مكتوقـة طرقـا لأويـا   ـكلية 
الـدف    مكـان معـو أو   ميعـاد معـو اجـرد اوطـب ، وتقرـق  اسـتحقتحـددها القـانون تدثـق نقـودا 

 لررق التجارية  التداول با
 21وقد عالج الدشر  الجزائري أحكام الأوراق التجارية   الكتاب الراق  من القانون التجاري 

، مــن حيــث تعريواــا وتدييزهــا وخصائصــاا،   قيــان أهــ  14مكــرر  349إلذ الدــادة  983مــن الدــادة  
  1الداائق التي يثار قشأاا تناز  القوانو

الأوراق التجارية دوليا يورض وجـود عنصـر أجنـمم، لشـا يرـرح ماـألة نيويـة  استعمالإن انتشار   
تحديد القانون الواجب الترريق   النزاعات التي تنشأ عن تداول تلـ  الأوراق دوليـا، سـواء مـن حيـث 

هـاا التـداول ثنثـر مـن قـانون، وهـو مـا يثـير ماـألة تنـاز   لارترـاطالشكق أو الدويـو ، وذلـ  بالن ـر 
  2  هاا المجال، وتحديد قواعد اوسناد الدبئمة القوانو

اوســقاطات الــتي يــت  مــن وتهــده هــاد الدراســة قشــكق رئياــل لتاــليمخ ال ــوء علــ  لستلــ  
خبلذــا حــق مشــكلة تنــاز  القــوانو الــتي يررحاــا التــداول الــدولر لــعوراق التجاريــة مــن تريــ  النــواحل  

 وراق التجارية الدويو  والشكق وأهلية الدلتزم والارب   الأ
وتوس  تـداول الأوراق التجاريـة  انتشارهو لذاا الدويو   اختيارنامن قو الأسراب التي أدت إلذ 

عل  الداـتو  الـدولر ترعـا لتوسـ  عمليـات الترـادل التجـاري وهـو الأمـر الـاي قـد ينـتن عنـ    أحيـان  
نثيرة ظاور نزاعات ياتلزم وي  قواعد وأسس للوصق فياا ق ائيا   أحاـن اججـال مراعـاة لرريعـة 

 العمليات التجارية التي تتا  بالارعة 
لتعريــ   الدشــر  الجزائــري ويــ  من ومــة قانونيــة متكاملــةهــاد مــن نــون دراســتنا  وانرلقنــا    

وتن ي  تداول الأوراق التجارية سواء نان هـاا التـداول علـ  الداـتو  األـل أو الخـارجل الـاي تحكمـ  
                                            

، لرلاة جنيا  لواا ون الفارف الدو اا تفاقياةما  الواا ون الداالج ائرا اري وإ 12إعماال  اا الداادة  –شنوف معمر، الأسناد التجارية وتنااز  الواوا    -1
 .122ص  ،5102جامعة زيان عا ور بالجلوة، الجزائر، ، المجلا الأول، 11الحووق والعلوم اإ سا ية، العاد 
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، ومن أجق تحقيق أهداه الدراسة الداررة سلوًا عملنا عل  حصر اوتواقات الدولية التي وقعت علياا
  كالية التي تؤطر هاا الدويو  فيما يلل او

 ماهل الأوراق التجارية وني  يت  حق مشكق تناز  القوانو   التداول الدولر لذا؟
 من او كالية الااققة تتور  التااؤلات اجتية  وانربقا

 هو الدور الاي تلعر  الأوراق التجارية دوليا؟ ما -
 ؟الدولر لعوراق التجارية الالتزامهو القانون الواجب الترريق عل   ما  -
 ؟التي يررحاا تداول الأوراق التجارية دوليا الق اياهو موق  الدشر  الجزائري من  ما -

وذلـ     وللإجاقة عن او كالية الدرروحة ودراسة لستل  جوانب الدويو  إترعنا الدنان الو ول
مــن خــبل تحليــق النصــوص القانونيــة قصــد الو ــول إلذ  الجانــب الدتعلــق بالأوراق التجاريــة، والتحليلــل
، ولأجــق ذلــ  س تقاــي  دراســتنا إلذ ل الــدولر لذــاالتــداو معرفــة أســس الوصــق   الق ــايا الــتي يررحاــا 

عموميــات حــول الأوراق التجاريــة الــاي تناولنــا فيــ  مواــوم وتدييــز فصــلو  الوصــق الأول الدعنــون قـــ  
القــانون والوصــق الثــاع الدعنــون قـــ   قواعــد قــانون الصــره الجزائــريوخصــائا الأوراق الداليــة وأســس و 

لننال دراسـتنا ااتدـة  ـاملة ووافيـة للمويـو  الدولر   الأوراق التجارية  الالتزامالواجب الترريق عل  
 لزق الدراسة 



 

 

 

 

 الوصق الأول

  ـاريةعمــوميـات حـول الأوراق التجـــ
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التجااري، ووجهااا ياام التجاار الفافوات التجارياة  والا تمانعاملي السرعة  تووم التجارة أساسا على
مواباا  يرياار ورقااة باريااة باا للأ، وجاااتت الأوراق التجاريااة لت وياا  علااى أساااس ماانل أجاا  لتسااايا قيمتاااا 

 يث تختفار الثيرام ما  عملياات الوواات وتثرارىاا وقاا أهلا  عليااا عااة تساميات وااي  اقتفادية اجات 
لم  ا الوااا ولج  ااا أن أالاار الت ااريعاتتساامى أساانادا باريااة وناا للأ سااناات باريااة، ورلرجااو  إ  تعريفااا

عهاارة  ا علاى أنااتعرف الأوراق التجارية وا وياا الد ر  ائرا ري، ورلرجو  إ  الفوو والوا ون  اىم يعروونا
الاوع في مثان معا  وجارد  است وتع  صثوك مثتوبة ههوا لأوضا  شثلية  ادىا الوا ون تمير   وودا 

 أو في ميعاد مع ، وتوه  التااول رلطرق التجارية. الاهلا 

إ  لستلاا  ائوا اار الدتعلوااة رلأوراق التجاريااة باااتا ماا  تعريفاااا إ  اايااة  وفي ىاا ا الففاا  ساانتطرق
 وأ واعاا.اإلدام بث  جوا هاا الوظيفية وخفا فاا والوواعا الدتعلوة بها 
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 الدواوم العام لعوراق التجارية وقانون الصرهالدرحث الأول  
جاءت الأوراق التجارية طرقا لقواعد القانون التجاري   الأ ق للقيام قـوظيوتو أساسـيتو ولعـا 

لصـد أن لـعوراق التجاريـة  القـانون التجـاريمـن  066اوئتمان والوفاء، إلا أن  بالرجو  إلذ نا الدـادة 
، 1دون ققيـة الأوراق وظيوة تنوياية غير الوظيوتو الااققتو حصرها الدشر    الاوتجة والشي  فقـمخ

تعريــ  الأوراق التجاريــة   الدرلــب الأول و لعــا قاــمنا الدرحــث الأول إلذ مرلرــو  ومــن هــاا الدنرلــق
 ووظائ  الأوراق التجارية   الدرلب الثاع 

 وخصائصاا تعري  الأوراق التجاريةالدرلب الأول  

ن إســتعمال النقــود وتحقــق عمليــات لقــد إقتكــرت الريلــة التجاريــة الأوراق التجاريــة نــأداة تغــ  عــ
ترادل اججق قو التجار وتختزل الكثير من عمليات الوفاء الدتكررة، وت ـمن للـدائن الـاي لؽـني مدينـ  
أجب للوفاء بالحصـول علـ  حقوقـ  قواسـرة سـند يـاري يتـداول بالرـرق التجاريـة وهـل الدناولـة اليدويـة 

لـول رريـا اوسـتحقاق أيـن لؽكـن للحامـق الأخـير مـن )التالي ( أو الت اير مـن دائـن إلذ رخـر حـ  ح
 مرالرة الددين بالوفاء ققيمة الورقة نقدا، وفيما يلل تعري  وخصائا الاوراق التجارية 

 الور  الأول  ماهية الأوراق التجارية 

جاءت نلمة أوراق من إ ربح سند، وهو ما يعتمد علي    الناوض واوتكـاء وترعـ  أسـندة   
وأسانيد أو سندات هـاا   إ ـربح اللغـة أمـا   إ ـربح القـانون فـب يـؤدي مـثب إ ـربح  وأوراق

  2الأوراق والاندات نوس الدعنى

لد يعرـــل الدشـــر  الجزائـــري تعريوـــا وايـــحا لعســـناد التجاريـــة نمـــا هـــو الشـــأن   التشـــريعات الأخـــر   
يوــات الوقاــاء الــتي إنصــرت   نالقــانون الاــوري والدصــري والورناــل، حيــث إقتصــر الأمــر علــ  تعر 

                                            
 ، مرجع سه  ذنره.9;=5سهتما  :6الدؤرخ في  =9- 9;الأمر رقم  م  66:الدادة  -1
  122ساقق، ص ، مرج   نوه معمر  -2
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لرملاــا علــ  أاــا  ) ــكوو قاقلــة للتــداول بالرــرق التجاريــة تدثــق حقــا نقــديا لحاملاــا وتاــتحق الــدف  
  1اجرد اوطب  أو قعد أجق قصير، ويكون قد جر  العره عل  قرولذا نأداة وفاء(

  )أاـا لزـرر مكتـوب وفقـا لأويـا   ـكلية لػـددها القـانون، قاقلـة للتـداول علـ  أاـا نما عرفت
بالررق التجارية وتدثق حقا مويوع  مرلغ من النقود ياتحق الوفاء اجرد اوطب  أو   ميعاد معـو، 

  2لتاوية الديون  أن  نشأن النقود(أو قاقق للتعيو، ياتقر العره عل  قرول  نأداة 

ية لزررة قصيغ معينة لتثرـت ديـن لزـدد ارلـغ معـو مـن النقـود ذي أجـق قصـير وأاا  )وثائق  كل
قـ  هـاا    خا ثالث مام ، أو إلذ مـن يأمـرق  أو يأمر  خا رخر ثدائ ، إلذالدو عادة، يتعاد في  

الحـق الثاقـت فياـا إلذ الغـير  الأخير، أو إلذ حاملاا، وهاد الأوراق تكون قاقلة للتداول، وبالتالر إنتقـال
  2بالت اير أو الدناولة اليدوية(

 الور  الثاع  الأوراق التجارية   القانون التجاري الجزائري 

منـ ،   394إلذ  983  الدـواد مـن  33 – 23ن   الدشر  الجزائري الأوراق التجارية   الأمر  

( 33 - 23مــن الأمــر  404إلذ الدــادة  983حيــث حصــرها    ب ــة أنــوا  هــل الاــوتجة )الدــادة 

إلذ الدـادة  421(، والشـي )الدادة 33 - 23مـن الأمـر  422إلذ الدادة  403والاند لأمر)الدادة 

   3( 33 - 23من الأمر  349

وفيمــا يلــل توصــيق لــعوراق التجاريــة ذات اوســتعمال الواســ  والــتي لؽكــن أن ترــرح ق ــية تنــاز   
 القوانو وهل نوااا الأوراق الددرجة   إتواقية جني  للصره الدوحد 

 

                                            
، 62، مـانرة ماجاـتير تخصـا قـانون أعمـال، نليـة الحقـوق، جامعـة قاـنرينة 1624، وسائق او رـات   الدـواد التجاريـة، قن النية أيوب  -1

  236الجزائر، ص
، الـدار العلميـة الدوليـة 1662جني  الدوحدة والعمليات الدصـرفية وفقـا لععـراه الدوليـة،  ، الأوراق التجارية وفقا وتواقياتأنرم ياملكل -2

  21ودار الثقافة للنشر والتوزي ، عمان، الأردن، ص 
 .596، 595ساب ، ص ص الرجع الد، ب  النية أيوب  -3
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 أولا  الاوتجة 

تعد من أقدم الاورق التجارية ظاورا، حيث أخا العرب عن الورس هاا الاند وأسمـود الاـوتجة 
تناول أحكاماا والدشر  الجزائري  ،1 وفتي التاء للتعرير عن اداة لتنويا عقد قرض أو  رهق   الاو

مـن القـانون التجـاري الجزائـري علـ  إعترـار أاـا تحتـوي علـ  القوعـد  404إلذ الدـادة  983من الدادة 
داخليـا، إلا  العامة التي لؽكن ترريقاا عل  لرمق الاسناد الأخر ، وعلـ  الـرغ  مـن لزدوديـة إسـتعمالذا

  أن التجارة الخارجية لا لؽكناا اوستغناء عن هاا الاند

عرفاا ثاا سند ياري معلق عل   رط واق  أو فاسا لزرر وفـق  ـكلية معينـة ويشـتمق  وقد
علــ  قيــانات إلزاميــة لزــددة قــانونا  ــادر عــن  ــخا ياــم  الاــاحب يأمــر اوجرــ  الشــخا الدــدين 
الدام  الداحوب علي  ثن يدف  اجرد إطبعـ  أو   اجـق قصـير مرلغـا نقـديا لشـخا ثالـث ياـم  

علــ  الريــانات اولزاميــة  ن تشــتمقأولد يشــ ط إفراغاــا   لظــوذج موحــد قــق الداــ  ،2امــقالداــتويد أو الح

( مــن القــانون التجــاري  )يعــد عمــب يــاريا حاــب 69اأــددة قــانونا، وقــو طريعتاــا   الدــادة الثالثــة )
  3 كل   التعامق بالاوتجة قو نق الأ خاص(

اولتزام الاي ينجر عل  التوقي  عل  الاـوتجة ارادرة من الااحب، ويش ط   تنشأ الاوتجة 
   4ما يش ط   أي إلتزام إرادي، وفق الشروط الدويوعية التي تتمثق فيما يلل

 

 

                                            
  14ديوان الدرروعات الجامعية، الجزائر، ص ، 2388، الاندات التجارية   القانون التجاري الجزائري،قرهان الدين ترال  -1
-http://elearning.univ، مطهوعاااااااااااة من اااااااااااورة عاااااااااااا الاااااااااااراب   =666، الاااااااااااوجير في أ ثاااااااااااام الأوراق التجارياااااااااااة ،بااااااااااا  داود باااااااااااراىيم   -2

djelfa.dz/pluginfile.php/46992/mod_resource/content/.pdf ،نليااة الحوااوق والعلااوم السياسااية، جامعااة ائلفااة، ائرا اار ،
 >5، ص 57<56، سا  68/68/6666تاريخ اإهلا   

 ، مرجع سه  ذنره.9;=5سهتما  :6الدؤرخ في  =9- 9;الأمر رقم  م  67الدادة   -3
 .66الدرجع الساب ، ص  ب  داود براىيم  -4
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 مايتعلق بالأهلية    أ

 هلية التجارية    الأ2

الدقصــود  ــا أن يكــون الشــخا أهــب للقيــام بالتعريوــات القانونيــة وهــاا مــا يشــ ط   الاــاحب 
الــــاي انشــــا الاــــوتجة و  باقــــل الدــــوقعو مــــن الداــــحوب عليــــ  إلذ م اــــرين ومتــــداخلو ويــــامنو 

( مــن القــانون التجــاري الجزائــري بان الأهليــة التجاريــة 63إحتيــاطيو، وقــد أويــحت الدــادة الخاماــة )

 ماتداـ  إذا القا ـر أنسـنة ناملـة دولظـا تدييـز قـو الـانر والانثـ ، مـ  الـانر  23حقـق قرلـو  تت
 نشـوء   سـررا نانـت الـتي القانونيـة العبقـة قرـبن ذلـ  لا يعـ   الصـر  التزامـ  وأقرق بالرربن

  1الالتزام هاا

   عوارض الأهلية التجارية 1

مــ  تحقــق ســن الأهليــة قــد يرــرأ عــارض مــن العــوارض لػــول دون إمكانيــة الشــخا   اولتــزام 
قانونيـة الدتمثلـة   وإمـا  ، الصر ، وهاد العوارض إما طريعية مثق الجنون سـواء نـان منقرعـا أو متصـب

الصـر  نالقــانون العاــكري، وإمــا  الأسـبو اأ ــور علــ  التـاقعو إلياــا مزاولــة التجـارة وبالتــالر اولتــزام
ق ــائيا نتيجــة  ــدور حكــ  بالحجــر أو حكــ  قشـــار إفــبس، وقصــوة عامــة نــق الأحكــام تحـــول دون 

، علــ  أن يكــون التماــ   ــاا الــرربن لعــده الأهليــة وحــدد طرقــا إمكانيــة لشارســة الشــخا لتجارتــ 

ر الاين لياوا يـارا تكـون باطلـة من القانون التجاري  )إن الاوتجة التي توق  من القص 939للمادة 

مـن  232بالنارة لذ  قدون أن ينال ذل  من الحقـوق الـتي لؼـتا  ـا نـق مـن الرـرفو اقت ـ  الدـادة 
 القانون الددع 

إذا نانـــت الاـــوتجة لزتويـــة علـــ  تواقيـــ  أ ـــخاص لياـــت لذـــ  أهليـــة اولتـــزام اوجراـــا او علـــ  
علــ  تواقيــ  لــيس مــن  ــأاا لأي ســرب رخــر إلــزام توقيعــات مــزورة او مناــوقة لأ ــخاص ولعيــو أو 

                                            
  11ص ، ساققمرج   ،قن داود قراهي   -1
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الأ ــخاص الــاين ويــعوا تــواقيعا  علــ  الاــوتجة أو وقــ  علياــا  سماــ  فــ ن ذلــ  لػــول دون  ــحة 
 إلتزامات الدوقعو اجخرين عل  الاوتجة 

نــق مــن ويــ  توقيعــ  علــ  ســوتجة نياقــة علــ   ــخا لد يكــن لــ  تونيــق منــ  قــال  يكــون ملتزمــا 
هــاد الاــوتجة وتكــون لــ  إن قــام بالــدف  نوــس الحقــوق الــتي نــان لدونلــ  الدزعــوم أن  خصــيا اقت ــ  

  1لػصق علياا ولغري الأمر بالدثق بالنارة للونيق الاي يتجاوز حدود ونالت (

   أهلية الدرأة   التوقي  عل  الاواتن 9

مــن حيـث أهليتاــا   أاا إ ـكال والتشــريعات اوسـبمية لا يثـار قشــالدـرأة طرقـا للتشــري  الجزائـري 
إقرام تصرفاتها أو مزاولة يارتها، ولا وجود لـنا لؽنعاـا مـن ذلـ  سـواء نانـت متزوجـة أو غـير متزوجـة، 

( مـن القـانون التجـاري والدعدلـة اوجـب الأمـر 62إلا أن الدشر  الجزائـري قـد نـا   الدـادة الاـاقعة )

وج التـــاجر رجـــرا إذا نـــان لؽـــارس ، علـــ  أنـــ   ) لا يعتـــ  ز 2330دياـــم   63الدـــؤرخ    30/12
 نشاطا ياريا رقعا لنشاط زوجت  

نثــر مــن هــاا تــنا الدــادة الثامنــة ، وأ2إذا نــان لؽــارس نشــاطا يــاريا منوصــب(ولا يعتــ  رجــرا إلا
( من نوس القـانون  ـراحة علـ   )تلتـزم الدـرأة التـاجرة  خصـيا بالأعمـال الـتي تقـوم  ـا لحاجـات 68)

للعقود قعوض التي تتصره اقت اها   أموالذـا الشخصـية جاجـات يارتهـا، نامـق الأ ـر يارتها، ويكون 
  3بالنارة للغير(

   الريا  4

لا تعد الأهليـة التجاريـة لوحـدها نافيـة إذ لاقـد مـن التعرـير الصـحيي والصـريي عـن اورادة والـتي 
ليس واوسـتغبل، وإ ـ اط تاتوجب أن تكون خالية مـن أي عيـب قـد يشـو ا نـاونراد والغلـمخ والتـد

                                            
 .الدرجع الساب ، 9;=5سهتما  :6الدؤرخ في  =9- 9;الأمر رقم  م  7=7الدادة  -1
 .الدرجع  فسو، 9;=5سهتما  :6الدؤرخ في  =9- 9;رقم  م  الامر ;6الدادة  -2
 .الدرجع  فسو، 9;=5سهتما  :6الدؤرخ في  =9- 9;رقم  م  الامر >6الدادة  -3
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الريا لا لؼا الااحب فقمخ قق يتعلق أي ا بالداتويد، وإلا نان الاند لررد مشرو  لاوتجة متوق  

 .عل  إجازة هاا الأخير

 لزق اولتزام الصر  ب  

دفعاا ولا يصـي ان لػـق لزـق العقـد أي  ـلء أخـر وإن  قيمـة النقديـة الـتي يتعاـد الدوقـ  قـهل ال
ة القيمـة أو عمـب لزـدد الأجـر، حـ  ولـو نانـت قيمـة مـن الـاهب أو معـدن نوـيس نانت ق اعة مقدر 

  1رخر

 ج  سرب اولتزام الصر  

ـــو  ـــتي أدت إلذ إنشـــاء الاـــوتجة، وهـــل العبقـــة الاولذ الـــتي رقرـــت ق هـــل العبقـــة الأ ـــلية ال
الااحب والداتويد، وهل قد تكون ناية عن قي  أو قرض أو إلغار، ولد ياتوجب القانون ذنـر عبقـة 
 و ول القيمة عل  مـ  الاـند، ولكـن لغـب أن يكـون مشـروعا لا لؼـال  الن ـام العـام واجداب العامـة
حيث يررق اولتزام إذا نان الوفاء لأمر لز ور، وإذا س الدف  قرربن الارب أو عـدم مشـروعيت  وقـ  
عبء او رات عل  الددعل قكق طرق او رات، نمـا للحامـق أن يـدف  اشـروعية الاـرب قكـق وسـائق 

رغـ  ذلـ  نما يش ط أن يكون الارب موجودا فـ ذا إنعـدم أ ـري إلتـزام الاـاحب باطـب، و   ،2او رات
وقعـد ت اــير الاــوتجة لا لؽكــن اوحتجـاج قعــدم وجــود الاــرب أو عـدم مشــروعيت  إيــاد الحامــق حاــن 

  3النية ترريقا لدردأ ال اير يرار الدفو ، وذل  يايدا لدردأ الارعة واوئتمان التجاريو

روط إيــافة إلذ الشــروط الدويــوعية الدــانورة رنوــا لاقــد مــن تــوافر الشــروط الشــكلية وهــل الشــ

مــن القــانون التجــاري  )تشــتمق الاــوتجة علــ  الريــانات  936الـتي اوردهــا الدشــر  الجزائــري   الدــادة 
 التالية 

                                            
  19ص ، ااققالرج  الد ،قن داود قراهي   -1
  91ص  ، دار الوكر الجامعل، القاهرة، مصر، 1663، الأوراق التجارية ووسائق الدف  اولك ونية الحديثة، ،مصرو  نمال ط  -2
 .19ص ، ااققالرج  الد ،قن داود قراهي   -3
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   تامية سوتجة عل  م  الاند نوا  وباللغة الداتعملة   تحريرد 2

   أمر غير معلق عل  قيد أو  رط قدف  مرلغ معو 1

   إس  من لغب علي  الدف  )الداحوب علي ( 9

   رريا اوستحقاق 4

   الدكان الاي لغب في  الدف  3

   إس  من لغب الدف  ل  او لأمرد 0

   قيان رريا إنشاء الاوتجة ومكان  2

   توقي  من أ در الاوتجة )الااحب( 8

إذا خــب الاــند مــن أحــد الريــانات الدــانورة بالوقــرات الدقدمــة فــب يعتــد قــ  ناــوتجة   الأحــوال 
 ات اجتية الدعينة   الوقر 

داء لد  اوطب  علياـا، وإذا رريا اوستحقاق تكون ماتحقة الأ إن الاوتجة الخالية من قيان
لد يانر فياا مكان خاص للـدف  فـ ن الدكـان الدرـو  انـب إسـ  الداـحوب عليـ  يعـد مكـانا للـدف  و  

 الوقت نوا  مكان موطن الداحوب علي  

  1وإن لد يانر فاا مكان إنشاؤها تعت  نأاا منشأة   الدكان الدرو  انب إس  الااحب(

 ثانيا  الاند لأمر 

من القانون التجاري الجزائـري،  422إلذ  403  الدواد من  مرالاند لأالدشر  الجزائري  أورد
كـام الاـوتجة والـتي لا تتنـا    اغلب النصـوص باوحالـة إلذ أح إنتو ولد يااب   الحديث عن  قق 

                                            
 .المرجع السابق، 9;=5سبتمبر  :6المؤرخ في  =9- 9;الأمر رقم من 6=7المادة  -1
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ا، وعرفـ  علـ  أنـ  لزـرر مكتـوب يتعاـد اوجرـ   ـخا ياـم  باأـرر أو الدتعاـد ثن ه  خصائصام  ا
ياــم  الداــتويد مرلغــا لزــددا   ميعــاد ومكــان لزــددين، وعلــ  غــرار الاــوتجة لد يــدف  لشــخا رخــر 

  1ي   الدشر  لظوذجا للاند لأمر

ياريا من حيث الرريعة الددنية والتجارية   نون  لا يعد سندا  لؼتل  الاند لأمر عن الاوتجة
فــ ذا مــا اعتــ  الاــند يــاريا لحــق هــاا ، 2و علــ  الأقــق لزــررا لأعمــال ياريــةإلا إذا نــان لزــررد رجــرا أ

سـندا مـدنيا عنـد  اعتـ وفـاء بالواسـرة، وإذا  أو احتيـاطلالو   نق ما يق  علي  من ت اير أو يمن 
   فــالالتزامنــق العمليــات البحقــة عمليــات مدنيــة، ومــن حيــث الأطــراه   اعترــارذلــ   اســتتر تحريــرد 

الاـاحب هـو  نأيع   الاند لأمر يكون يتعاد الأول وهو اأرر، بالوفاء للثاع وهو الداتويد، وهو ما
ب الاـاحب   الاـند لأمـر هـو نواـ  الرـره الداـحو  أنيع   نوا  الرره الداحوب علي ، وهو ما

لا وجـود وحتجـاج  وبالتـالرعلي ، نما يع  ان  لا وجود ا ب لدقاقق الوفاء والقرول ن مانات للوفاء، 
  3عدم القرول

يت  إنشاء الاند لأمر وفقا للشروط الدويوعية ونشـاء الاـوتجة والـتي ذنرناهـا سـاققا، إيـافة 

مـن القـانون التجـاري  403حـددتها الدـادة إلذ الشروط الشكلية التي تتمثـق   الريـانات اولزاميـة الـتي 
 عل  سريق الحصر وهل 

    رط الأمر أوتامية الاند مكتوقة   نوس النا وقنوس اللغة الداتعملة لتحريرد 2

 مرلغ معو  ثداء  الوعد قب قيد أو  رط 1

  الاستحقاق  تعيو رريا 9

   تعيو الدكان الاي لغب في  الأداء 4

                                            
  38ص ، الدرج  الااقق ،قن داود قراهي   -1
  263، دار هومة للنشر والتوزي ، الجزائر، ص 1660، 22ط ، الأوراق التجارية   القانون الجزائري ،نادية فوييق  -2
  33ص ، الدرج  الااقق ،قن داود قراهي   -3
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 الشخا الاي لغب أن يت  الأداء ل  أو لأمرد    إس 3

 اان حرر فياما الاند لأمر ل  تعيو الدكان والتاريا ال0

  1  توقي  من حرر الاند )الدلتزم(2

من القانون التجاري علـ   )إذا خـب  400حالة تخل  أحد الريانات اولزامية نصت الدادة  و 
الاند من أحد الريانات الدرينة   الدـادة الاـاققة فـب تعتـ  سـند لأمـر إلا   الأحـوال الدنصـوص علياـا 

   الوقرات التالية 

 دف  لد  اوطب  علي  إن الاند لأمر الاي لد يعو في  رريا اوستحقاق يعد واجب ال -
إذا لد يكن بالاند تعيو خاص فيعد مكان إنشائ  هو مكان الدف  وهو نوا  الدكان الـاي قـ  مقـر  -

 الدلتزم 
، و ــاا 2ن الاــند لامــر الــاي لد يــانر قــ  مكــان إنشــائ  يعتــ  لزــررا بالدكــان الدعــو  انــب الدلتــزمإ -

فالاند لأمر الاي لد يت من تامية الاند لأمـر ولا  ـرط لأمـر لؽكـن أن يعتـ  نتعاـد مـ م قـو الدلـزم 
الدتعاد والداتويد، ولغب إعترارد ناند رخر إما مدنيا أو ياريا دون إعترارد سندا لأمر، وبالتالر يكـون 

 اعزل عن قواعد وأحكام قانون الصره 

الاوتجة والاند لأمر   نثـير مـن الخصـائا والوظـائ ، فقـد أقـر الدشـر  نوـس  ن را و  او  

  )تررــق علــ  مـن القــانون التجــاري أنـ  402أحكـام الاــوتجة علـ  الاــند لأمــر حيـث أوردت الدــادة 
 الاند لأمر الأحكام الدتعلقة بالاوتجة فيما لا يتعارض م  طريعت  وذل    الأحوال اجتية 

 ( 461إلذ  930ن م الت اير )الدادة -
 ( 413إلذ  426من اوستحقاق )الدادة   -
 ( 413إلذ  424الوفاء )الدادة من  -

                                            
  266ص ، ااققالرج  الد ،قن داود قراهي   -1
  الدرج  الااقق، 2323سرتم   10الدؤرخ    33- 23 الأمر رق من  400 الدادة -2
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 ( 446و 493و 498و 492والدادة  493إلذ  410الرجو  لعدم الوفاء )الدادة من  -
 ( 444غل   442اوحتجاجات )الدادة من  -
 ( 442إلذ  443سند الرجو  )الدادة من  -
 ( 442إلذ  443من الوفاء قرريق التدخق )الدادة  -
 ( 433والدادة  438الناا )الدادة  -
 ( 406التحري  )الدادة  -
 ( 402التقادم )الدادة  -
 401أيام الأعيــاد الرسميــة وايام العمــق الدشــتر   ــا وحاــاب اججــال ومــني رجــال اوماــال )الدــواد  -

  1 (404و 409و

ند لأمــر الأحكــام مــن القــانون التجــاري علــ   )تررــق أي ــا علــ  الاــ 401نمــا تــنا الدــادة 
الدتعلقة بالاوتجة الواجرة الدف  لد  الغـير أو   منرقـة غـير الدنرقـة الـتي يوجـد فياـا الداـحوب عليـ  

(، والأحكام الخا ة  ختبه الاياسات الدتعلقة بالدرلغ الواجب إيوـاؤد )الدـادة 460و 932)الدادة 

( ونتـائن توقيـ  939رينـة ) الدـادة (، والأحكام الخا ـة قنتـائن ويـ  التوقيـ  يـمن الشـروط الد931

 علـ  ترريـق 403، ونصـت الدـادة 2 ((939ونيـق أو يـاوز حـدود ونالتـ  )الدـادة  خا ليس قيدد ت

، و  الحالـة الدنصـوص 463الـواردة   الدـادة  الأحكام الدتعلقـة بال ـمان اوحتيـاطل عل  الاند لأمر
ي ـمن  فـ ن الشـخا  علياا   الوقرة الاادسة من نوس الدادة إذا لد يعو   ال مان الشـخا الـاي

عل  أن لزـرر الاـند لأمـر ملزمـا  426مر، وأندت الدادة  من  يعد حا ب للملتزم بالاند لأالاي ي

علـ  أن الاـندات لأمـر الواجـب دفعاـا قعـد  422ة، والدادة عل  الكيوية التي يلتزم  ا قاقق الاوتج

 469لغـب أن تعـرض علـ  لزررهـا للتأ ـير علياـا   اججـال الدعينـة   الدـادة مدة من اوطب  علياـا 

                                            
 ، الدرجع الساب .9;=5سهتما  :6الدؤرخ في  =9- 9;الأمر رقم م   ;:8الدادة  -1
 ، الدرجع  فسو9;=5سهتما  :6الدؤرخ في  =9- 9;الأمر رقم م   ;:8الدادة  -2
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ويرتدأ الأجق الاي لػرر قعد اوطب  من رريا التأ ير الدوق  من اأـرر علـ  الاـند فـ ذا إمتنـ  اأـرر 

  1 ( يكون ررلؼ  مردأ سريان مدة اوطب 463ب إ رات   حتجاج )الدادة عن وي  التأ ير وج
  ــثالثا  الشي

يعتـــ  الشـــي  مـــن الأوراق التجاريـــة الـــتي ن ـــ  الدشـــر  الجزائـــري أحكامـــ    القـــانون التجـــاري    

حيــث لؽكــن تعريوــ  علــ  أنــ  لزــرر مكتــوب وفــق  ــكلية معينــة يأمــر  ،349إلذ  421اوجــب الدــواد 
اوجرــ   ــخا رخــر ياــم  الداــحوب عليــ ، وهــو   الغالــب أحــد الرنــوو بان يــدف  اجــرد اوطــب  
مرلغا من النقود لشخا ثالث هو الداتويد أو لأمر الااحب نوا ، ومن خبل هاا التعري  لصـد أن 

  2اه ه  الشي  نورقة يارية ل   ب ة أطر 

 الااحب    

ــدف  الدرلــغ الــاي س  هــو الشــخا الــاي ينشــا ويصــدر الشــي  للرنــ ، ليقــوم هــاا الأخــير ق
 عت  هاا التصره من الااحب تعريرا عن رياد وإلتزام  بالشي  الدصدر إلذ الداتويد، ويتدوين  في  

 الداحوب علي  

أمـر قـدف  مرلـغ معـو مـن النقـود يكون دوما مؤساة مالية )الرن ( الاي يصدر إلي  الاـاحب    
 للماتويد قناء عل  العبقة التي قيناما، ويكون فياا الداحوب علي  مدينا للااحب 

 الداتويد 

  3هو الشخا الاي حرر الشي  من أجل  وهو  احب الحق الاي نتب الشي  للوفاء جق 

                                            
  261ص ، مرج  ساقق ،قن داود قراهي   -1
، مانرة ماس  تخصا قانون جنائل لععمال، نلية الحقوق والعلوم الاياسية، جامعة العربي قن 1623سامية معمري، جرائ  الشي ،   -2

  22، 26الرواقل، الجزائر، ص  ص  مايدي ، ام 
تخصا فق  والتشري  وأ ول ،  ، رسالة ماجاتير 1629عيا  لزمود العواودة، أحكام الشي ، دراسة فقاية تأ يلية مقارنة بالقانون،   -3

  43نلية الدراسات العليا، جامعة القدس، فلارو، ص 
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ـــري الشـــروط الشـــكلية الواجـــب توافرهـــا    421الدـــادة  أوردت   مـــن القـــانون التجـــاري الجزائ

مـن نوـس القـانون اجثار الد ترـة عـن خلـو الشـي  مـن احـد هـاد  492الشي ، نمـا ذنـرت   الدـادة 
 الريانات، وفيما يلل هاد الشروط الشكلية 

 الكتاقة    2

أن تـ ج  إرادة الاـاحب بالكتاقـة علـ  ورقـة، وأن مثلما هو الشأن   الأوراق التجارية الأخـر ، لاقـد 
  1لػرر الشي  عل  النموذج الاي ويع  الرن  الداحوب علي 

 الريانات اولزامية   الشي    1

 من القانون التجاري الجزائري عل  الريانات اولزامية   الشي  وهل نما يلل  421نصت الدادة 

ف نـ  إذا خـب  429، وطرقـا للمـادة 2نلمة  ي  مدرجة   نـا الاـند نواـ  باللغـة الـتي نتـب  ـا   أ
 من نلمة  ي  لد يكن اثاقة  ي   الاند

ن مـا ينرغـل أنأمر غـير معلـق علـ   ـرط قـدف  مرلـغ معـو مـن النقـود مكتـوبا بالحـروه وبالأرقـام،     ب
  3ما  ا اا   الدعنى وقريق أدفعوا أق قشرط ماما نان من يت من أمرا من الااحب غير معل

 ب علي  الدف  إس  الشخا الاي لغ (2

ن تكـون ماـحوقة علـ  الرنـ  فـ ذا  مر قـدف  قيمـة الشـي ، نمـا يشـ ط أوهو إس  الرن  الدوج  ل  الأ
  4نانت ماحوقة عل  غير الرن  لا تعت   يكات

 

                                            
، دار الكتــب القانونيــة، مصــر، 1668عرــد الوتــاح ســليمان، إســتخدام الشــي  ومشــكبت  العمليــة وحلولذــا   الدملكــة العرقيــة الاــعودية،   -1

  19ص
، دار الثقافــة للنشـــر والتوزيـــ ، 1662، 62الجـــرائ  الواقعــة علـــ  الأمـــوال، ط محمد ســعيد لظـــور،  ــرح قـــانون العقـــوبات، القاــ  الخـــاص،   -2

  963، 968الأردن،  ص ص 
  24ص ، ااققالرج  الد ،سامية معمري  -3
  12ص ، ااققالرج  الدعرد الوتاح سليمان،    -4
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 مكان الوفاء  (1

س  الرنـ  أن يكون إلغب بالوفاء ققيمة الشي  و  الاي سيقومعنوان مقر فر  الرن  الداحوب علي  و 
يااق عل  الداتويد معرفـة مكـان الوفـاء مـن جاـة، وياـاعد علـ   معينا تعيينا نافيا للجاالة، وذل  ما

  1تحديد القانون الواجب الترريق واأان  الدختصة مكانيا من جاة أخر 

 رريا إ دار الشيكات   (9

نمـا إ ـدارد الشـي ،   عنديكون لزدد باليوم والشار والانة، وتتجل  ألعيت    معرفة أهلية الااحب 
ب مدة التقادم عل  أساس ، نما ل  ألعية   تحديد الددة التي يتعو عرض الشي  خبلذا عل  ايت  حا

  2الداحوب علي  من أجق تحصيق قيمت 
 مكان إ دار الشيكات   (4

نشاء الشي    تحديد القانون الواجب الترريق   حالـة تنـاز  القـوانو، وقـد نصـت تردو ألعية مكان إ

من القانون التجاري الجزائري عل  أن الشي  الصادر   الجزائر وقاقق للدف  فياا يمن  362الدادة 

 ( يوما، أما الشي  الصادر خارج الجزائـر والقاقـق للـدف  فياـا لغـب تقدلؽـ    مـدة  ب ـو16عشرين )

( يومــا إذا نــان  ــادرا مــن أوربا أو مــن احــد الرلــدان الدرلــة علــ  الرحــر الدتوســمخ، أمــا الشــي  96)

   3( يوما26الصادر من غير هاد الرلدان فاو قاقق للوفاء   مدة سرعو )

 
 
 
 
 

                                            
  12ص ، عرد الوتاح سليمان، الدرج  الااقق  -1
  929ص ، محمد سعيد لظور، الدرج  الااقق  -2
  23ص ، سامية معمري، الدرج  الااقق  -3
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 توقي  من أ در الشي    (3

وبالتالر خلو الشي  من  ، 1شي  عل  توقي  الااحب، ح  يتأند من أن   در عن لغب ان لػتوي ال
  2التوقي  لغعل  غير مؤهق للتعامق ق 

  3  الريا والأهلية والارب واأق الدتمثلةإيافة إلذ الشروط الدويوعية 
 وظائ  الأوراق التجاريةالدرلب الثاع  

والوفـاء الـوظيوتو الأساسـيتو الـتي تاـع  لأدائامـا  نما أ رنا إلي  ساققا تعد وظيوـتي اوئتمـان  
 الأوراق التجارية وهل الذده والغرض الاي أنشلت لاجل  وفيما يلل ناتعرض هاتو الوظيوتو 

 وظيوة الأداء   الور  الأول 

لعوراق التجارية   نواا أداة وفاء للديون، حيث ييز هـاد  ه  الوظائ  اوقتصاديةتتجاد أ 
  4الأوراق لحاملاا الحصول عل  قيمتاا نقدا اجرد تقدلؽاا إلذ الدصره أو الداحوب علي 

وت ار ألعية الأوراق التجارية نأداة للوفاء   قدرتها وقاقليتاا لاداد عدة ديون   عملية وفاء 
أحـد التجـار ق ـاعة مـن رجـر رخـر ياـتري  أن لػـرر لـ  سـندا يـاريا يت ـمن  فمثب لـو إ ـ  واحدة، 

الدرلـغ الداـاوي لقيمـة الر ــاعة وإحالتـ  إلذ الداـحوب إليــ  وسـتبم قيمـة الاـند منــ  عنـد حلـول أجــق 
أي ـا أن إستحقاق ، نمـا لؽكـن لحامـق الاـند ت اـير هـاا الاـند لدصـلحة  ـخا رخـر والـاي  مكانـ  

الاـند ونـاا ت اـيرد لعـدة  خـر وهكـاا، وي تـب علـ  عمليـة سـحب هـااد لشـخا ريقوم قت اير الان
  5نق اء عدة ديون نتيجة تداول هاد الورقة التجارية قينا أ خاص، إ

                                            
، دار هومة للرراعة والنشر، 1668، م وو حاو، القانون التجاري الجزائري  النصوص الترريقية واوجتااد الق ائل والنصوص الدررقة  -1

  181الجزائر، ص 
  268ص ، قن داود قراهي ، الدرج  الااقق  -2
  16، 28ص  ص ، مرج  ساقق ،سامية معمري  -3
   68، دار هومة للنشر والتوزي ، الجزائر، ص 4،  ط 1621، الوجيز    رح الأوراق التجارية، قلعيااوي محمد الراهر -4
للرراعــة والنشـــر،  ،  دار نوميــديا1621، أحكــام الاــندات التجاريــة وطــرق تــداولذا   القــانون التجــاري الجزائــري، زرارة  ــالحل الواســعة -5

  20الجزائر، ص 
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ومن  يت ي أن الورقة التجارية تقوم قدور النقود   الوفاء بالديون عدة مرات نلما إنتقلت من 
ستغناء عن عائق التنقق ارالغ نريرة، م  مايكتنو  مـن لسـاطر يد إلذ أخر ، وتحقق الذده الدتمثق   او

  1الارقة او ييا  تل  النقود

   وظيوة اوئتمان الور  الثاع

فقــد يتحصــق الشــخا علــ  ق ــاعة، ولا لؽكنــ  الوفــاء  إن عمــاد الحيــاة التجاريــة هــو اوئتمــان 
 عترـارد والرـائ   ، ققيمتاا   الحال، فيقوم الرائ  قتحريـر سـند يلـزم الدشـ ي بالوفـاء قـ  قعـد مـدة معينـة

إلذ نقود فمـا عليـ  إلذ التوجـ  إلذ أحـد الرنـوو لأجـق سـحراا،  الدائن لا يت رر من ذل ، إذ لو إحتاج
، وبالتالر يت  تـداول الاـند مـن  ـخا إلذ 2أو ت اير هاد الورقة إلذ دائني ، فيحصق عل  قيمتاا فورا

وب عليـ ، الـاي يـو  رخر لغايـة حلـول أجـق إسـتحقاق ، حيـث يقـوم حاملـ  الأخـير قتقدلؽـ  إلذ الداـح
اولتزامــات الصــرفية الدتعلقــة قــ ، وهكــاا تــؤدي الأوراق التجاريــة دورا مامــا   ل قــال  ققيمتــ ، وتنتاــ

    3اوئتمان التجاري

وينرغل التانير هنا أن الأوراق التجارية لا تؤدي تريعاا وظيوة اوئتمان، قـق تقتصـر علـ  هـاد  
، علـ  4اوطـب  الوظيوة عل  الاوتجة والاـند لأمـر، لأامـا لا يكـونان دائمـا ماـتحقل الـدف  اجـرد

العكـس الشــي  الـاي يعــد أداة وفـاء ولــيس أداة إئتمـان، ولا لؽــني الدـدين رجــالا، لأنـ  ياــتحق الوفــاء 

اجــب الوفــاء ون التجــاري الجزائــري  )إن الشــي  و مــن القــان 366اجــرد اوطــب  عليــ  طرقــا للمــادة 
  5اجرد اوطب ، ونق  رط لسال  لال  يعت  نأن لد يكن(

                                            
  22، الدرج  الااقق، ص قلعيااوي محمد الراهر -1
  22، دار هومة للرراعة والنشر، الجزائر، ص 3،  ط 1663، الأوراق التجارية   القانون الجزائري، نادية فوييق -2
  49، الدرج  الااقق، ص زرارة  الحل الواسعة -3
 .، الدرجع الساب 9;=5سهتما  :6الدؤرخ في  =9- 9;م  الأمر  ;:8 – 856الدادت   -4
 ، الدرجع  فسو.9;=5سهتما  :6الدؤرخ في =9 – 9;م  الأمر  966الدادة   -5
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إن وظيوــــتي الأوراق التجاريــــة تكمــــبن قع ــــاما الــــرعق، فامــــا اثاقــــة جــــوهر وقــــوام الأوراق 
التجارية، وذل  ح  تاير الدعامبت التجارية عل  لضو طريعل، وح  تقوم  ـاد الدامـة لاقـد أن يمـ  

   1عنا ر الثقة، نل يتأند الوفاء  ا عند حلول أجق إستحقاقاا

 راق التجاريةالدرلب الثالث  خصائا الأو 

ترعا لوظائ  الأوراق التجارية نأداة للوفاء وللإئتمان، وإحبلذا لزق النقود، نان لاقد أن تتوفر  
تديزهــا عــن غيرهــا مــن الاــندات الدشــا ة وفيمــا يلــل  نــوجز خصائصــاا  علــ  لرموعــة مــن الخصــائا

 فيما يلل والورق قيناا وقو الأوراق الدالية 

 الأول  الخصائا العامة لعوراق التجارية  الور 

 تجارية  كونا تدثق حقا نقديا لالأوراق ا   أ

تتمثق الأوراق التجارية دوما ارلغ نقدي، فاـل أوراق ترتـب حقـوق دائنيـة لزلاـا مرلـغ نقـدي، وتاـمي 
مـن لرـال  لنا هاد الخا ـية  سـترعاد قعـق الأوراق الدنتشـرة   الحقـق التجـاري، وهـل نثـيرة اوسـتعمال

الأوراق التجاريــة، ناــندات الشــحن والنقــق وغيرهــا، وهــل ســندات لشثلــة للر ــاعة جــد ذاتهــا، ولــيس 
  2، لاا لا تع  اوراق ياريةقيمتاا النقدية

 قاقلية الورقة التجارية للتداول بالررق التجارية    ب

الاـريعة الدنصـوص علياـا يقصد  ا قاقلية الورقة التجارية للتداول من  خا جخـر بالرـرق التجاريـة، 
وإنتقـــال الحوالـــة ويلـــة الواجـــب إتراعاـــا   تـــداول   القـــانون التجـــاري، دون الخ ـــو  للإجـــراءات الر

، لشــا ياــاق ت ايرهــا، او الدناولــة مــن يــد مــر الــدائن أو لحاملاــا، فالورقــة التجاريــة تكــون دائمــا لأالددنيــة
  3نقودلأخر ، وذل  ح  تؤدي الورقة التجارية وظيوتاا نال

                                            
  22، الدرج  الااقق، ص  فوييقنادية  -1
  68، الدرج  الااقق، ص قلعيااوي محمد الراهر -2
  26، دار النا ة العرقية، القاهرة، مصر، ص 2382، الأوراق التجارية، سميحة القيلوبي -3
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 الأوراق التجارية هل  كوو ماتحقة الدف  اجرد اوطب  أو قعد أجق قصير    ت

، أو قعد أجق قصير نثب ة أو ستة أ ار مثب، تدثق الورقة التجارية دينا ماتحقا الدف  اجرد اوطب 
حيث ياتري  حاملاا أن لػصق عل  قيمتاا فورا عن طريق خصماا لد  الرنوو ولال  تخرج الأوراق 

أو غيرهـا مـن الأ ـخاص العامـة مـن الدالية، وهل الأسا  والاندات التي تصدرها الشرنات أو الدولة، 
لأوراق وإن نانت قاقلـة للتـداول بالرـرق التجاريـة وتدثـق حقـا عداد الأوراق التجارية، وذل  لأن هاد ا

  1ارلغ من النقود، إلا أاا  كوو طويلة الأجق
 قرول العره التجاري لعوراق التجارية نأداة وفاء    ث

تقوم الأوراق التجارية غالرا مقام النقود   الدعـامبت قـو التجـار، ويتـداولواا فيمـا قيـنا ، لـال  لاقـد 
، وترعـا 2تكـون هنـاو  قـة عرفيـة معينـة   ورقـة يعرفواـا تريعـا، ويقرلواـا فيمـا قيـنا  قـدون عـائقمن أن 

لـال  قـد يتــوافر   الصـ  تريـ  الشــروط الـتي ذنرناهـا، ومــ  ذلـ  لا يعتـ  ورقــة ياريـة، لأن العــره 
  3التجاري لد يقرل  قديب عن النقود   الدعامبت قو التجار

 قو الأوراق التجارية والأوراق الدالية  الور  الثاع  الورق
م  أن نبً من الأوراق الداليـة والأوراق التجاريـة تعتـ   ـكونًا تدثـق مرـالغ نقديـة قاقلـة للتـداول 

  بالررق التجارية إلا أن قيناا فروقاً لؽكن تلخيصاا فيما يلل
  الاختبه قيناا من حيث الأجق  .5
ــة قصــيرة الأجــق، ورريــا اســتحقاقاا لزــدد قشــكق قــاط ، قينمــا الأســا  والاــندات   فــالأوراق النقدي

متوسرة أو طويلة الأجق، ويتعار   نثير من الأحيـان تحديـد الأجـق الـاي تاـتحق فيـ  الأوراق الداليـة 
سـتثناء الشـرنات تحديدًا قاطعًا، فصاحب الاا  ل  الحق   الرقاء   الشرنة ما دامت الشرنة قائمـة با

  التي تحصق عل  امتياز حكومل لاستغبل مشرو  معو لو ة من الزمن
 

                                            
  214، الدرج  الااقق، ص مصرو  نمال ط -1
  33، الدار الجامعية للرراعة والنشر، قيروت، لرنان، ص 2332، القانون التجاري، الأوراق التجارية واوفبس، علل الرارودي -2
  21، الدرج  الااقق، ص سميحة القيلوبي -3
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  الاختبه قيناا من حيث القي  التي تدثلاا  1
ــا لتقلرــات الأســعار ر،فــالأوراق الداليــة تدثــق قيمًــا متاــاوية حــو او ــدا  ،  تتغــير قيمتاــا باســتمرار ترعً

ق قيمًا متااوية حو إ دارها، قق ثقي  الأوراق التجارية لا تدينما ويكون الدخول فياا عالر الخرورة، ق
تختل  قيمتاا باختبه الدعامبت التي حررت مـن أجلاـا، وت ـق قيمتاـا ثاقتـة حـ  رريـا اسـتحقاقاا، 

  1فياا وبالتالر تتميز بالطواض درجة الدخاطرة

 قانون الصره وقيان أسا الدرحث الثاع  

إلتزامــات لستلوــة عــن اولتزامــات الدعاــودة   القواعــد العامــة، وتعــره تنشــأ الأوراق التجاريــة 
باولتزام الصر ، وتخ   تري  الأوراق التجارية إلذ قانون الصره، والدعروه بالن ام القـانوع لـعوراق 

، يتميز عن غيرد من اولتزامـات التجاريـة الأخـر ، وفيمـا يلـل ناـتعرض أسـس وأحكـام قـانون التجارية
  2الصره

 أساسيات حول قانون الصرهالدرلب الأول  

لقـــد أوجرـــت ال ـــرورة  مـــن أجـــق يـــاوز إ ـــكالية تنـــاز  القـــوانو، ومـــن أجـــق إعرـــاء الأوراق  
عل    عيد التعامق الـدولر، أن يـت  توحيـد الأحكـام الدتعلقـة بالأوراق  التجارية قدرا أن  من اوئتمان

 التجارية   لستل  التشريعات الوطنية وذل  ع  قانون الصره الدوحد 

 الور  الأول  تعري  قانون الصره 

تاـميت  مـن  ، وإسـتمدقانون الصره هو لرموعة القواعد القانونية الـتي تن ـ  الأوراق التجاريـة
الاوتجة، التي يتمثق دورها الأ لل   تنويا عقد الصره، وقـد سمـل التوقيـ  علـ  الاـوتجة باولتـزام 

                                            
، مكترة الدل  فاد الوطنية، الدملكة العرقية 1626، 29، ج 61الدعامبت الدالية أ الة ومعا رة،  ط  الدقيان قن محمد الدقيان،أقو عمر   -1

  269الاعودية،  ص 
  21، الدرج  الااقق، ص قلعيااوي محمد الراهر -2
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وجــوهر هــاا القــانون أنــ  لػــوي نيويــات إنشــاء الأوراق التجاريــة ورليــات وطــرق التعامــق  ــا، الصــر ، 
  1ومقاقق الوفاء فياا وتداولذا ويمانات الوفاء ققيمتاا ورثارها

د ققــانون الصــره القواعــد القانونيــة الــتي تــن   الأســناد التجاريــة، وقــد ترــور هــاا القــانون يقصــ

، 2862إلذ قـانون سـنة  2029تدا يا م  الأعراه والعادات التجارية ، من القانون الورنال لاـنة 

الاي ألغ   رط أن تكون الكمريالة ماتحقة الدف    نوس مكان الاحب، ونـان  2843  قانون 

قــو الاــوتجة وعقــد الصــره لأجــق أن يثرــت أن  2893الــاي فصــق ســنة ار رينــرت   ألدانيــا لأفكــ
الاوتجة ليات ورقة ياريـة و رـات عبقـات ياريـة سـاققة، قـق هـل ذات طريعـة خا ـة تت ـمن إلتـزام 
يصدر من الااحب إلذ الداحوب علي ، وهو إلتزام لررد منوصق عن العبقات التي انشـأت الاـوتجة 

  قارراا

، حيث لد يكن يش ط 2848لقد نان لأفكار رينرت  د  واسعا   قانون الصره الألداع 
إختبه مكان الاحب عن مكان الأداء، نما لد يش ط قيان و ول القيمة أو جوهر العبقة الاـاققة 

، وقــد نــان لذــاا القــانون الألدــاع الأ ــر الرليــغ   نثــير مــن التشــريعات 2قــو الاــاحب والداــحوب عليــ 

إلا نتيجـة التـأ ر  ـاا اويـاد،  2834التجارية التي ظارت رنـااو، ولد يصـدر القـانون الورناـل لاـنة 

الـاي ألغـ  قيـان  ـرط و ـول القيمـة طرقـا لدـا س إقـرارد   القـانون الألدـاع لاـنة   2311وناا قـانون 

28933  

 

 

 

                                            
  29، الدرج  الااقق، ص قن داود قراهي  -1
  12الدرج  الااقق، ص  مصرو  نمال ط  -2
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 الور  الثاع  الدرادئ التي يقوم علياا قانون الصره 
 ووم قا ون الفرف على عاة أسس ىي ي

 مردأ الشكلية   2
هــو إفــرا  اولتــزام الصــر    لزــرر مكتــوب، يت ــمن قيــانات معينــة حــددها القــانون، جيــث يكوــل 

فقواعـد الشـكلية الصـرفية تعـد مـن الن ـام  ،1اوطب  عل  الص  لتحديد طريعة وإلتزام من وقـ  عليـ 
العــام، ومــن تذــة فوــل حالــة عــدم ت ــمن الورقــة التجاريــة نافــة الريــانات الدنصــوص علياــا فــب تعــد ورقــة 
يارية، وبالتالر تخرج من نراق ترريق أحكام قانون الصره، الـاي لػـدد بال ـرمخ  ـكق الاـند ولغعـق 

ــارا حا ــالر مــن إســتيواء الاــند للشــكق الدرلــوب معي ــة، وبالت سمــا ونتاــاب الاــند  ــوة الورقــة التجاري
، وماما يكن فمردأ الشكلية يوفر الأمان واوطملنان لحامل    الحصول عل  هاا 2ترريق أحكام  علي 

   3الحق، نما أن  يااق من تداول  قو الدتعاملو ق 

 إستقبل التوقيعات  دأمر  1

ة التجارية عل  إلتزامات الدوقعو الأخرين، جيث لا ياتقق ويقوم قاات  إلتزام نق موق  عل  الورق
أنــ  إذا  وذلــ  يعــ   ،4يتـأ ر ولا يــزول قــزوال إلتزامــات ققيــة الدــوقعو، ســواء نــانوا ســاققو أو لاحقــو لــ 

، ف نــ  لا يــؤ ر علــ  ققيــة التوقيعــات، حيــث ترقــ   ــحيحة وســارية علــ  نانــت أحــد التواقيــ  باطلــة

مــن القــانون التجــاري الجزائــري   )إذا نانــت الاــوتجة لزتويــة  939، وهــو مــا أندتــ  الدــادة 5أ ــحا ا
عل  تواقي  أ خاص ليات لذ  أهلية اولتزام اوجراـا، أو علـ  توقيعـات مـزورة أو مناـوقة لأ ـخاص 
ولعيو، أو علـ  تواقيـ  لـيس مـن  ـااا لأي سـرب رخـر إلـزام الأ ـخاص الـاين ويـعوا تـوقيعا  علـ  

                                            
  23ااقق، ص الرج  الد، نادية فوييق -1
، دار الثقافـة للنشـر والتوزيـ ، عمـان، 3، ط 1623، الوسيمخ    رح القانون التجاري، الأوراق التجارية وعمليـات الرنـوو، عزيز العكيلل -2

  14الأردن، ص 
  34، الدرج  الااقق، ص واسعةزرارة  الحل ال -3
  21، الدرج  الااقق، ص قلعيااوي محمد الراهر -4
  23، الدرج  نوا ، ص قلعيااوي محمد الراهر -5
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اـــوتجة أو وقـــ  علياـــا  سماـــ ، فـــ ن ذلـــ  لا لػـــول دون  ـــحة إلتزامـــات الدـــوقعو اجخـــرين علـــ  ال
  1الاوتجة(

 مردأ تراير الدفو    9

يع  هاا الدردأ أن نق  خا وي  توقيع  عل  ورقة يارية ينشأ   ذمت  إلتزام  ر  قائ  قاان ، 
غيرد من الدوقعو، وي تـب علـ  ذلـ  أن قرـبن إلتـزام أحـد الدـوقعو لـنقا    وماتقق علن إلتزامات

  2أهليت  أو لعيب   ريائ ، لا يؤ ر عل   حة إلتزامات الدوقعو الأخرين
 مردأ الت امن الصر    4

جاء هاا الدردأ قغرض تقوية يمانات حصول الحامق عل  حقـ  الثاقـت   الاـند التجـاري، وهـاا 
ــــ  الدــــ مــــن القــــانون التجــــاري  )إن ســــاحب الاــــوتجة وقاقلاــــا وم ارهــــا ويــــامناا  491ادة مــــا أقرت

  3اوحتياطل، ملزمون تريعا لحاملاا عل  وج  الت امن(
الوفاء ققيمتـ    واوجب هاا الدردأ لػق لحامق الاند التجاري   حال إمتنا  الددين الأ لل عن 

، ولـ  الحــق   4مــن أجـق الوفـاء ققيمـة هــاا الاـندميعـاد إسـتحقاق ، الرجـو  علــ  الدـوقعو علـ  الاـند 
توقيـــ  الحجـــز التحو ـــل علـــ  منقـــولات الدـــدين، نمـــا أن لـــ  حـــق ملكيـــة مقاقـــق الوفـــاء الدوجـــود لـــد  

أو منوـردين، إلا قعـد القيـام  ، غـير أنـ  لالغـوز للحامـق الرجـو  علـ  هـؤلاء سـواء نلاـ 5الداحوب علي 
القانون لال ، مناا الاهاب إلذ الددين الأ ـلل   يـوم اوسـتحقاق، وإمتنـا   جراءات التي يترلرااباو

ء إحتجاج عدم الوفاء قعد إ رات ، وإذا نان حـامب مامـب ياـقمخ حقـ    هاا الأخير عن الدف ، وإجرا

                                            
 ، الدرجع الساب .9;=5سهتما  :6الدؤرخ في =9 – 9;م  الأمر  7/6=7الدادة  -1
  14،الدرج  الااقق  ص عزيز العكيلل -2
 ، الدرجع الساب .9;=5سهتما  :6الدؤرخ في =9 – 9;م  الأمر  876الدادة  -3
  33،الدرج  الااقق،  ص زرازة  الحل الواسعة -4
  22، الدرج  الااقق،  ص نادية فوييق -5
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 ، نمـا يلـزم الحامـق ققرـول الوفـاء الجزئـل للورقـة التجاريـة اـبه القواعـد العامـة1الرجو  علـ  ال ـامنو
  2التي لاي  الدائن عل  الوفاء الجزئل لدين 

لقد أجاز القانون للمتعاملو إدراج  رط عدم ال مان عند ت اير الاند التجاري، جيث لا لؽكن 
للحامـق الرجـو  علـ  هـؤلاء، ماعـدا الاــاحب الـاي لا لؽكنـ    تريـ  الأحـوال إدراج هـاا الشــرط   

ل فيــ ، ولا لؽكــن إعوــاء نواــ  مــن يــمان الوفــاء ققيمــة الاــند الاــند التجــاري،  عترــارد الدــدين الأ ــل
، وهــو مــا أ ــارت إليــ  الدــادة 3التجــاري، وإن أدرج هــاا الشــرط   الاــند التجــاري يعــد نــأن لد يكــن

مـن القـانون التجـاري  )الاــاحب يـامن قرـول الاــوتجة ووفائاـا ولؽكـن لــ  أن يعوـل نواـ  مــن  934
  4من يمان الوفاء يعد نأن لد يكن(  يمان القرول، ونق  رط يق ل  عوائ

 قاوة اولتزام الصر    3

جعق الدشر  الجزائري اولتزام الصر   ـديد القاـوة،  قيـق الأ ـر علـ  الدـدين تزايـة لحـق الحامـق، 
، وت اـر هـاد 5وذل  لتحقيق الحرص الدرلـوب علـ  الوفـاء ققيمـة الورقـة التجاريـة   ميعـاد إسـتحقاقاا

القاــوة جليــا   الأحكــام الدشــددة الــتي ت ــمناا قــانون الصــره، ن عترــار تريــ  الدــوقعو علــ  الورقــة 
تعتـ  قاسـية يـاد  ، وأي ـا6التجارية ماؤولو عل  وج  الت امن   مواجاة الحامق عل  الوفـاء ققيمتاـا

إن ره الن ـر علـ  ظروفـ  الداديـة، و الددين   الاند التجاري، إلزام  قدف  قيمت    يوم إسـتحقاق  قصـ

مــن  462، وهــاا ماق ــت قــ  الدــادة 7قــد تــؤدي إلذ  ــار إفبســ   يوعــق ترفــ  عليــ  دعــو  مرا ــرةلد
القانون التجاري  )إن القرول يلزم الداحوب علي  ثن يدف  مرلغ الاوتجة   اوستحقاق، وعند عدم 

                                            
  32، الدرج  الااقق،  ص زرازة  الحل الواسعة -1
 .الدرجع الساب ، 9;=5سهتما  :6الدؤرخ في =9 – 9;م  الأمر  8=7الدادة  -2
  13ااقق، ص الرج  الد، نمال ط مصرو    -3
  18، منشورات الحلمم الحقوقية، قيروت، لرنان، ص 1669، القانون التجاري، محمد الايد الوقل -4
  13ااقق، ص الرج  الد، مصرو  نمال ط  -5
  18ااقق، ص الرج  الد، تزد الايد الوقلم -6
  06، الدرج  الااقق، ص زرارة  الحل الواسعة -7
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الدف  لؽكن للحامق وإن نان الااحب نوا  رف  الدعو  مرا رة عل  القاقق والناترـة عـن الاـوتجة، 

  1(494، 499للمرالرة قكق مالػق اقت   الدواد 
تاري نال  الووائد القانونية   مواجاة الددين الصر ، إقتداءا من رريا اوسـتحقاق، نمـا لػـرم 

 ل  أي حق   الحصول عل  مالة ق ائية للوفاء  الددين من الن رة الديارة، إذا ليس
 والقانون ليس مشددا عل  الددين إياد الحامق فقمخ، قق  دد عل  الحامق أي ـا عـن طريـق إلزامـ 
عل  الحرص   الدرالرة من الددين الأ لل بالوفاء   الديعاد اأـدد، وذلـ  لأن الوفـاء مـن قرـق الدـدين 

  2و عل  الاند التجاريالأ لل ي ئ نق الدوقعو الااقق
 إقامة التوازن قو مصلحة الدائن ومصلحة الددين   0

يعمق القانون الصر  عل  إقامة التوازن قو مصلحة الدائن ومصلحة الددين، وذل  حـ  لا ينوـر 
الدــدينون مــن التعامــق بالأوراق التجاريــة، حيــث يوــرض القــانون علــ  الحامــق القيــام قواجرــات معينــة   

، وسقوط حق  قرق الدوقعو عل  قصيرة تحت طائلة سقوط رعاية الدشر  إذا تخل  عل  القيام  اأجال 
الورقـــة التجاريـــة، ولا يرقـــ  أمامـــ  ســـو  الرجـــو  علـــ  الدـــدين الأ ـــلل، وهـــاد الواجرـــات هـــل يـــرورة 

يريـــد  ، وإعـــبن إحتجـــاج عـــدم الـــدف  إلذ الدـــدينو الـــاين3الدرالرـــة ققيمـــة الورقـــة   ميعـــاد اوســـتحقاق
، وتكلي  الددينو الاين يريد الرجـو  4( أيام الدوالية لعمق اوحتجاج26الرجو  عليا  خبل عشرة )

الرجو  عليا  بالح ـور أمـام اأكمـة الدختصـة   خـبل الدـدة اأـددة وعباـ  اوحتجـاج، ومـن جاـة 
دم قعــد  ب ــة أخــر  لصــد أن الدشــر  قــد خوــ  وياــر الأمــر علــ  الدــدين، فجعــق اولتــزام الصــر  يتقــا

  6، وقرر سقوط حق الحامق الدامق   مرالرة مع   الدوقعو عل  الورقة التجارية5سنوات
 يريد اولتزام الصر    2

                                            
 .الدرج  الااقق، 2323سرتم   10الدؤرخ   33 – 23من الأمر  462الدادة  -1
  22، الدار الجامعية، اوسكندرية، مصر، ص 1663، الأوراق التجارية  اوفبس، علل الرارودي، محمد فريد العري  -2
  الدرج  الااققالقانون التجاري،  ، الدت من2323سرتم   10الدؤرخ   33 – 23من الأمر  424الدادة  -3
 الدرج  نوا ، الدت من القانون التجاري، 2323سرتم   10الدؤرخ   33 – 23من الأمر  496الدادة  -4
 .الدرج  نوا ، الدت من القانون التجاري، 2323سرتم   10الدؤرخ   33 – 23من الأمر  402الدادة  -5
 .الدرج  نوا ،الدت من القانون التجاري، 2323سرتم   10   الدؤرخ33 – 23من الأمر  492الدادة  -6
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ــزام الصــر  لكــق موقــ  إلتزامــا ــ  منوصــق تدامــا قرــق الحامــق عــن العبقــة  يعــد اولت لرــردا، اعــنى أن
الأ ــلية الــتي أدت إلذ إنشــائ ، ويتوــر  عــن خا ــية التجريــد أنــ  لا لغــوز للمــدين الصــر  أن يــدف    
مواجاة الحامق حان النية بالدفو  الدشتقة من سرب اولتزام الصر ، أي أن العبقة الأ لية نـرربن 

من القـانون التجـاري  )لا لؽكـن  466، وقد قو الدشر  هاا الدردأ   الدادة 1ااهاد العبقة أو إنق ائ
علــ  عبقــاته  لع ــخاص الدــدعل علــيا  اقت ــ  الاــوتجة، أن لػتجــوا علــ  الحامــق بالــدفو  الدرنيــة 

الشخصية بالااحب أو جاملياا الااققو، مالد يكن الحامق قد تعمـد عنـد إنتاـاق  الاـوتجة اويـرار 
  2ين(بالدد

 توحيد أحكام قانون الصرهالدرلب الثاع  

قــرزت ماــألة توحيــد القــوانو توــاديا و ــكالية تنــاز  القــوانو   إطــار التعامــق الــدولر بالأوراق 
ــا إ ــر مــؤتدر ليرزيــ  لالتجاريــة، وقــد نانــت أو  ، الــاي الخرــوات   هــاا اويــاد تتمثــق   مرــادرة ألداني

ح ـــرد لشثلـــو الـــدويبت الـــتي نانـــت تتشـــكق مناـــا ألدانيـــا، وإنتاـــ  الدـــؤتدر إلذ توحيـــد أحكـــام الأوراق 
وأ ـــدرت إلصلـــ ا قـــانونا لــــعوراق التجاريـــة سمتـــ  ققـــانون ســــندات  ،التجاريـــة   نـــق هـــاد الــــدويبت

ــ   الاــحب، وهــو نواــ  القــانون الــاي إعتمــدت عليــ  الــولايات الدتحــدة   إ ــدار قانواــا الــاي سمت
  3ققانون الاندات القاقلة للتداول

 قانون الصره   أحكام الور  الأول  مراحق توحيد

 عل  الرغ  من إلغاء  رط إختبه مكان اونشاء عن مكان الأداء من قعق التشريعات إزداد 
دور الأوراق التجاريـــة   إطـــار العبقـــات التجاريـــة الدوليـــة، ونـــان او ـــكال الأساســـل الدرـــروح هـــو 
حدوث تناز  القوانو الاي يؤدي إلذ زر  عدم الثقة والبطمأنينـة، والداـاس ارـدأ اوئتمـان التجـاري، 

                                            
  92رج  الااقق، ص مصرو  نمال ط ، الد -1
 ، الدتضم  الوا ون التجاري، الدرجع الساب .9;=5سهتما  :6الدؤرخ في =9 – 9;م  الأمر  866الدادة  -2
  186الدرج  الااقق، ص  نوه معمر، -3
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،  لتنعقـد قـال  1وياوزا لذـاا او ـكال قـالت العديـد مـن الجاـود لتوحيـد أحكـام قـانون الصـره دوليـا
 هل العديد من الدؤتدرات 

 ادينة أنورس قرلجيكا  2883الدؤتدر الدولر الأول سنة  -
 ق وناق  2388الدؤتدر الدولر الثاع لتوحيد أحكام الأوراق التجارية سنة  -
  2321دولة سنة  91الاي خلا قوي  ن ام موحد لـ  2326الدؤتدر الدولر قبهاي سنة  -
جــوان  62الدــؤتدر الــدولر الــاي دعــت إليــ  ترعيــة الأمــ  الدتحــدة ادينــة جنيــ  والــاي إنعقــد    -

 والاي لصمت عن   ب ة إتواقيات  2396
 اوتواقية الأولذ  لتوحيد أحكام الاوتجة والاند لأمر   2
 اوتواقية الثانية  خصت ماألة تناز  القوانو قشأن الاوتجة والاند لأمر   1
 تعلقت ااألة توحيد الرسوم الدقررة عل  الاوتجة والاند لأمر لثة  اوتواقية الثا  9
الــاي إلصــرت عنــ   ب ــة إتواقيــات لشا لــة للإتواقيــات الاــاققة  2392مــؤتدر جنيــ  الــدولر ســنة  -

 لأجق توحيد الأحكام الدتعلقة بالشي  

 الور  الثاع  إ دار وتعديق التشريعات الوطنية وفق اوتواقيات الدولية 
( من إتواقات لتوحيـد 2392و  2396إلصر عن مؤتدري جني  الأول والثاع )ما قناء عل  

، ونـــان مـــن هـــاد القـــوانو 2، قامـــت الـــدول بالدصـــادقة علـــ  هـــاد اوتواقيـــاتأحكـــام الأوراق التجاريـــة
  3الصادرة عل  إ ر مؤتدر جني 

  2391مارس  19القانون التجاري اليوناع قتاريا  
  2391ماي  92النرولغل قتاريا القانون التجاري  
  2391ماي  92القانون التجاري الاويدي قتاريا  

                                            
  12ص مرج  ساقق، مصرو  نمال ط ،  -1
 الدتضم  الوا ون التجاري 2527سهتما سنة  12الدواو   2957رمضان عام  12الدؤرخ في  75-27الأمر رقم صادقت ائرا ر علياا ووجر  -2
  182رج  الااقق، ص  نوه معمر،الد -3
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  2391جوان  12القانون التجاري الياباع قتاريا  
  2391جويلية  68القانون التجاري الاوياري قتاريا  
  2391جويلية  13القانون التجاري الذولندي قتاريا  
  2391أوت  23القانون التجاري الرلجيكل قتاريا  
  2391أوت  28القانون التجاري النمااوي قتاريا  
  2391أوت  13القانون التجاري اويرالر قتاريا  
  2399جوان  21القانون التجاري الألداع قتاريا  
  2394مارس  61القانون التجاري ال تغالر قتاريا  
  2393أنتوقر  96القانون التجاري الورنال قتاريا  
  23921أوت  62للإتحاد الاوفياتي قتاريا القانون التجاري  

، والقــــانون التجــــاري الاــــوري 2341ليتــــوالذ  ــــدور القــــوانو نالقــــانون التجــــاري اللرنــــاع 

، والكــــــويتي 2333، والقــــــانون التجــــــاري التوناــــــل 2339، والقــــــانون التجــــــاري الليــــــمم 2343

  23232، والجزائر ققانواا التجاري الصادر سنة 2309، والاعودي 2302
وقد ق ت إتواقية جنيـ  الثانيـة أساسـا  خ ـا   ـكق التصـرفات الد مـة لقـانون الدولـة الـتي 
وقعــت فياــا الورقــة التجاريــة، نمــا أنــ  إذا نــان أطــراه الاــند رقعــو لدولــة واحــدة فقــد أجيــز إخ ــا  

اولتـزام الصـر  أجراد   دولـة أخـر ، أمـا بالناـرة لأهليـة  لقانون هاد الدولة ح  وإن كق التصره 
فاــل تخ ــ  لقــانون جناــية الشــخا، ومــن جانــب رخــر تق ــل اوتواقيــة  خ ــا  قرــول الاــوتجة أو 

   3الوفاء ققيمتاا لقانون الجاة التي لػصق فياا القرول أو الوفاء
 

                                            
  14رج  الااقق، ص قن داود إقراهي ، الد -1
  20، 23رج  الااقق ، ص ص قرهان الدين ترال، الد -2
  98الأعمال التجارية، د س ن، دار الوكر العربي، مصر، ص علل حان يونس،  -3
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 الدرلب الثالث  أسس وقواعد قانون الصره الدوحد

ققصـــد ثســـس وقواعـــد قـــانون الصـــره الدوحـــد القواعـــد الـــتي تدتـــاز  ـــا الأوراق التجاريـــة وهـــل 
الأسس التي أدرج الدشر  الجزائري نما أوردنا ساققا ويمناا يـمن أحكـام القـانون التجـاري، ولد تأت 
  هــاد القواعــد إلا ورســاء اوئتمــان التجــاري، وهــل الأســس الــتي  ــددت علياــا إتواقيــة جنيــ  الدوقــ

 الدول  أغلريةعلياا من 

 الور  الأول  مرادئ الشكلية والكواية الااتية 

 مردأ الشكلية   2

ذلــ   طالدـا أن لرــرد التوقيــ  علــ  ســند يــاري لغعــق  ـاحر  لزــق إلتــزام  ــر  مشــدد فقــد إســتلزم
 ــكلية معينــة، ولأن الاــند   حقيقتــ  عقــد قــو  خصــو أو أنثــر نــان مــن الرــديال أن يوــر    لزــرر 
مكتوب يت من العديد من الريانات اولزامية، واللتي ينجر عن إغوالذا أن يوقد الاند قيمت  الكليـة أو 

  1يتحول إلذ سند خاي  للقواعد العامة
 مردأ الكواية الااتية   1

رــدأ فعلــ  الاــند ان يكــون ماــتقب إســتقبلا رمــا قااتــ  لتقريــر اولتــزام وتحديــدد دولظــا وفــق هــاا الد
الحاجــة إلذ عنصــر خــارجل أو إلذ إتواقــات أخــر  ســاققة أو لاحقــة، ويعــد مرــدأ الكوايــة الااتيــة ومرــدأ 

مــن الشــكلية  متبزمــان، ومرــدأ الكوايــة الااتيــة لد تدلــ  الصــدفة قــق إســتوجرت  ظــروه التجــارة فكــان 
  2ال روري إ تمال الاند التجاري عل  نق الريانات لأن هاا الاند سيت  تداول  قو عدة أ خاص

 
 

 

                                            
  181الدرج  الااقق، ص   نوه معمر، -1
  181الدرج  نوا ، ص  نوه معمر، -2
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 الور  الثاع  مرادئ اوستقبلية ورعاية مصالح أطراه الاند 
 مردأ اوستقبلية   2

اولتــزام الصــر  الثاقــت علــ  مــ  الاــند التجــاري عــن  هــو مرــدأ مــزدوج مرــ  علــ  فكــرة إســتقبلية
الـتي حـرر الاـند لأجلاـا، وينـدرج يـمن هـاا  نان سررا   قيـام عبقـة الدديونيـةاولتزام الأ لل الاي  

 الدردأ العام مردئل ناخرين لعا 

 عن سرب إنشائ   اولتزام مردأ إستقبل  1

اولتزام عل  العبقة الأ ـلية وي اـر أ ـر هـاا اوسـتقبل علـ  ت اـير الاـند، حيـث  اعنى إستقبل
ا الاند من اأيـق إلذ اأـال إليـ ، ولا لؽكـن قـال  لأ ـحاب هـاد العبقـة البحقـة التماـ  ينتقق ها

معرفــة ال ــروه الــتي  قــرربن الاــند قاــرب قرــبن اولتــزام الأ ــلل، ذلــ  أنــ  لا لؽكــن للمحــال إليــ  
ية، العبقــة الأ ــل نانــت ســررا   إنشــاء هــاا الحــق الدتنــازل عنــ  وعليــ  فكــق مرالرــة ترقــ  قــو أطــراه

لكوامـا طرفـا عبقـة أ ـلية ن يتما  قدفوع  إياد اجخر إ ر ذل  لؽكن للااحب والداتويد أ وعل 
  1مرا رة

 مردأ إستقبلية التواقي     9

إن لررد التوقي  عل  الاند التجاري يؤول إلذ  احر  إلذ أن يكون لزق إلتزام  ر  مشدد، حيـث 
ويق ـل هـاا الدرـدأ ، 2علـ  ذلـ  التوقيـ  وسـتيواء قيمتـ  أن التوقي  عل  الاند لؼـول لحامـق اوعتمـاد

ويكــون ملزمــا بالوفــاء ققيمــة الاــند الــواردة  ،ثن نــق موقــ  يكــون ملزمــا قتوقيعــ  عــن غــيرد مــن الدــوقعو
عل  متن  عند إمتنا  الددين الأ لل عن الوفاء   رريا اوستحقاق، وهاا ما يندرج أي ا يمن مردأ 

  3تراير الدفو 
 

                                            
  189الدرج  الااقق، ص   نوه معمر، -1
  12رج  الااقق، ص علل حان يونس، الد -2
  189الدرج  الااقق، ص   نوه معمر، -3
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 مردأ تراير الدفو     4

رخــر تكــون إحالــة للحــق قكــق مــا  طرقــا لأحكــام القــانون الدــدع فــ ن إحالــة الــدائن لحقــ  إلذ  ــخا
، وهاد القاعدة لا تشري عل  الأوراق التجاريـة مـا يعـ  1أوقربن   من عيوب أو أسراب إنق اءيشوق

الحــق   الاــند التجــاري مــن  ــخا جخــر يكــون مراــرا مــن نــق العيــوب ومــن نــق أســراب  أن إنتقــال
اونق اء والرربن والواا، أي أن إنتقال الاند وت ايرد وتداول  من م ار إلذ م ار إلي  يعد ماحا 

ا ، ف نعدام الأهلية إسـتثناء وارد علـ  مرـدأ تراـير الـدفو ، ولكـن إذوترايرا لذاا الاند من نق العيوب
وق  عده الأهلية عل  الاـند فررقـا لدرـدأ إسـتقبلية التواقيـ  لـن يـؤدي هـاا إلذ قربنـ ، ويرقـ  الـدف  
قرربن الاند حقا ينورد ق  عده الأهلية الدوق  عل  الاند، ويرق  الدوقعون الأخرون ملتزمون بالاند 

وحتجــاج مــن نــق ذي مصــلحة التجــاري واــا وقعــوا عليــ  خبفــا للقواعــد العامــة الــتي تق ــل  مكانيــة ا
  2للمرالرة بالرربن الدرلق إذا ماتعلق الأمر  نعدام الأهلية

 رعاية مصالح حامق الاند والدوقعو علي    3

نوـس الدنحـ  ثن أنـدت علـ   اتخـاتلصد أن قانون الصره الدوحد ونق التشريعات الـتي ترنتـ  قـد 
يل  أي ـا  ماهو معاود   القواعد العامة، وهاا ماأن لحامق الاند ونق الدوقعو علي  تزاية عل  غير 

  وجود يمانات متعددة ومناا ت امن الدوقعو إذ لؽكن للحامق الأخير أن يعود عل  من  ـاء مـنا  
الاــند دون أن يكــون لدــن س الرجــو  إليــ  الحــق   الــدف  بالتقاــي  أو التجريــد أو  اســتحقاق  رريــا 

ن يرج  عل  غيرد من الدلتزمو، نمـا أن للحامـق الحـق   توقيـ    ل  أ و ، فيكون مرالرا بالادادالرج
  3الحجز التحو ل
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  22الدرج  الااقق،  ص  نادية فوييق، -2
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 خب ة الوصق 

بالأوراق التجاريـة قدايـة مـن مواوماـا وخصائصـاا إلذ قـانون  تناولنا   هاا الوصق نـق مـايتعلق  
الصره وقيان أسا  وتوحيد أحكام  ع  لستل  الدراحق، حيـث قـدت لنـا جليـا رثار معاهـدات قـانون 
الصره الدوحد من حيث تشاق  عموميات وتعريوات الأوراق التجارية   لستلـ  التشـريعات، والدشـر  

،  عترــار الجزائــر مــن قــو الدــوقعو علــ  إتواقيــة جنيــ  للصــره الدوحــدالجزائــري لد يشــا عــن القاعــدة 
حيــث جــاءت أغلــب مــواد القــانون التجــاري   با ــا الدتعلــق بالأوراق التجاريــة    ــمي  مــواد إتواقيــة 

 جني  للصره الدوحد 



 

 

 

 

 

 الوصق الثاع

 القانون الواجب الترريق عل  اولتزام الدولر

   الأوراق التجارية 
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والتكنولوجيــة الذائلــة الــتي  الاقتصــاديةإن إتاــا  حجــ  الدرــادلات التجاريــة النــاتن عــن الترــورات 
لستلــ  أنــوا   وباســتعمالالــتي تــت  مــن خــبل أنــوا  عديــدة مــن العقــود  تالدرــادلا، هــاد يشــادها العــالد

الاندات التجارية، وتتميز هاد الدرادلات قوجود عنصر أجنمم سواء من ناحيـة الأطـراه أو مـن ناحيـة 
ماــألة القــانون الواجــب الترريــق علــ  هــاد  أد  إلذ ظاــورلــال  لزــق إ ــدار وتحريــر هــاد الأوراق، 

 مــا يثــ ثنثــر مــن ن ــام قــانوع، وهــو  لارتراطاــا ــكلاا أو مويــوعاا، وذلــ   الأوراق ســواء مــن حيــث
جنيــ   اتواقيــةاولــت وهــو مــا حماــألة تنــاز  القــوانو   هــاا المجــال وتحديــد قواعــد اوســناد الدبئمــة، 

لقــانون الصــره الدوحــد حلــ  عــن طريــق تحديــد القــانون الواجــب الترريــق   لستلــ  حــالات النــزا  الــتي 
 داول الأوراق التجارية دوليا يررحاا ت

الــدولر عــ  مرحثــو يتنــاول  الالتــزامو  هــاا الوصــق ســنتررق للقــانون الواجــب الترريــق علــ  
 الدويوعل لعوراق التجارية   الجانباولذما الجانب الشكلل وثانياما 
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إتواقية القانون الواجب الترريق عل  الجانب الشكلل للإلتزام وفق الدرحث الأول  
 جني 

اريـة هــو إلتـزام  ـكلل، وبالتـالر ف نـ  يقـوم علــ  الأوراق التجاـا أن اولتـزام الصـر  النا ـا علـ  
ن تتوفر فياا، وهـاد الشـروط تخ ـ  لقـانون لزـق اوقـرام   الغالـب حيـث يـت   روط  كلية لاقد من أ

الشـكلية الدرلوقـة نيويـة نتاقـة مرلـغ الورقـة  تالريـاناإدراجاا   لستل  التشريعات بالتوصيق، ومن قـو 
 ومــا إذا نــان يكتــب بالأرقــام أو بالحــروه أو قكليامــا، ونيويــة التوقيــ ، ورريــا اونشــاء أو او ــدار

 .وفيما يلل سنتررق لتناز  القوانو   الجانب الشكلل لعوراق التجارية

 خ و   كق اولتزام أق اوقراملدرلب الأول  ا

أ رنا إلي  ساققا ف ن من أه  مرادئ الأوراق التجارية هو مردأ الشكلية والـاي ياـده إلذ  مثلما 
نتاقــة تريــ  قياناتهــا اولزاميــة، وإترــا  اوجــراءات الدقــررة مــن أجــق علــ  الحصــول علــ  قيمتاــا، ل ــمان 

قـة التجاريـة ، وعلـ  ذلـ  لاقـد أن تحتـوي الور مبت التجاريـةاقاقليتاا وتشجي  التعامق  ا   سوق الدع
علـ  تريـ  الريــانات اولزاميـة جيـث يكوــل لرـرد اوطـب  علياــا معرفـة نـق الدلتــزمو فياـا، حـ  تتأنــد  

 نوايتاا الااتية نوسيلة وفاء وإئتمان 

   2396  إتواقية جني  للإلتزام الور  الأول  الجانب الشكلل 

اصـوص توحيـد قواعـد التنـاز     2396جنيـ  لاـنة  ( مـن إتواقيـة69ورد   الدادة الثالثة )
و كق التعاــدات الــواردة   الاــوتجة أ ــأن الداــائق الخا ــة بالاــوتجة والاــند لأمــر أنــ   )لؼ ــ   ــ

ــة الــتي حــررت هــاد التعاــدات   إقليماــا، ومــ  ذلــ  إذا نانــت التعاــدات  الاــند لأمــر لقــانون الدول
يحة طرقـا للوقـرة الاـاققة، ولكناـا جـاءت مراققـة لتشـري  الواردة   الاوتجة أو الاند لأمر غير  ح

الدولة التي حرر فياا تعاد لاحـق، فـ ن العيـب الشـكلل الـاي لحـق التعاـدات الأولذ لا يـؤ ر    ـحة 
التعاـــد البحـــق، ولكـــق دولـــة مـــن الـــدول الدتعاقـــدة الحـــق   أن تـــنا علـــ  أن التعاـــدات الـــواردة   

خـارج إقليماـا عـن أحـد رعاياهـا تكـون  ـحيحة   إقليماـا بالن ـر  الاوتجة أو الاند لأمر والصـادرة
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ـــ    القـــانون  إلذ رعاياهـــا اجخـــرين قشـــرط أن تكـــون هـــاد التعاـــدات مراققـــة للشـــكق الدنصـــوص علي

( مـــن إتواقيــة جنيــ  الخا ـــة قتوحيــد قواعـــد التنــاز    ماـــائق 64الــوط (، ونصــت الدـــادة الراقعــة )

مــ  فــرق  2392اــاقق الدنصــوص عليــ    إتواقيــة جنيــ  لاــنة الشــي  علــ  حكــ  لشا ــق للحكــ  ال
واحد جاءت ق  الدادة الراقعة   فقرتها الأولذ هو  )يكوـل مـ  ذلـ  مراعـاة الأ ـكال الدنصـوص علياـا 

  1  قانون لزق الوفاء(

( مــن إتواقيــة جنيــ  الدــانورة رنوــا ي اــر أن إتواقيــة 69مــن خــبل إســتقراء نــا الدــادة الثالثــة )
وهو خ ـو   ـكق الاوراق التجاريـة لقـانون لزـق اوقـرام إذ لـيس غريرـا أن د جاءت اردأ عام جني  ق

تأتي التشريعات عل  ذنر قانون لزق اوقرام نقانون لػكـ  الشـكلية   اولتزامـات العامـة، إذ ان قـانون 
لغم  علـ  أنـ  جني  الدوحد هو الاي أت   ا ومع   التشريعات تعمق عل  الأخا  اا الدردا، والوق  

إختصاص رمر وهاا ظاهر   نا الدادة الدـانورة سـاققا وهنـا يـ ر الوقـ  هـاا اوختصـاص   أنـ  لػقـق 
 تداول الورقة التجارية قيار وساولة لاررو لعا 

   أن  سيكون  مكان الأطراه الوقوه عل  قانون لزق إقرام تصرفاته 
  أن  سيكون اقدور الدلتزمو الدتعاقدين الوقوه عل  القانون لزق اوقـرام، قرريقـة ثاقتـة ولزـددة دون

   2عناء ومن تذة سيقدرون وفق هاا القانون  حة إلتزاماته 

   القانون الجزائري للإلتزام الور  الثاع  الجانب الشكلل 

ة   القـانون التجـاري، حيـث إ ـ ط أن حدد الدشر  الجزائري الجانـب الشـكلل لـعوراق التجاريـ
توـــر    لزـــرر يت ـــمن عـــدة قيـــانات ياـــتلزماا القـــانون وإلا عـــدت باطلـــة، فـــأورد الجانـــب الشـــكلل 

مــن القــانون التجــاري مــن ذنــر إســ  الورقــة مترــو  ثمــر غــير  936للاــوتجة والاــند لأمــر   الدــادة 

                                            
، رسالة ماجاـتير، 1663تناز  القوانو   الاوتجة الدولية وفقا لدشروعل قانون التجارة والقانون الددع الولارينيو، سمير ج  دويكات،  -1

  92معاد الحقوق، جامعة قير زيت، فلارو، ص  
  98ص الدرج  نوا ،  -2



 القانون الواجب الترريق عل  اولتزام الدولر   الأوراق التجارية                        الثاعالوصق 

39 
 

ـــا معـــو وإن ـــدف  حصـــريا لدرلـــغ مـــالر لزـــدد،  رري ـــد مشـــروط بال ـــاريا فال اجـــرد   ف  يكـــون خـــب الت
   1، وتاييق ذل  قتوقي  الااحبإست اار الاند، و  مكان لزدد، لوائدة  خا معو

ـــة  23نصـــت الدـــادة ولقـــد  مـــن القـــانون الدـــدع الجزائـــري علـــ  أنـــ   )تخ ـــ  التصـــرفات القانوني
 القانونية   جانراا الشكلل لقانون الدكان الاي تدت في  

لغوز أي ا أن تخ   لقانون الدوطن الدشـ و أو للقـانون الـاي ياـري علـ  أحكاماـا الدويـوعية( 
 ، لشا يع  أن الجانب الشكلل للتصرفات القانونية لؼ   إما لـ 2

  قانون الدكان الاي س في  ذل  التصره 
  أو قانون الدوطن الدش و 
 أو نحق أخير القانون الاي يررق عل  الجانب الدويوعل)  

 اوستثناءات الواردة عل  الأ قالدرلب الثاع  

فيمــا يلــل ســنقوم قتحليــق لحــالات اوســتثناء علــ  القاعــدة العامــة الــتي تحكــ   الجانــب الشــكلل 
، وهــل حــالات لؽكــن ان تثــار قوعــق إيــراد قعــق 3للإلتــزام وفــق إتواقيــة جنيــ  لقــانون الصــره الدوحــد

أقــرت إتواقيتــا الــدول لــرعق اوجــراءات الخا ــة تدا ــيا مــ  ويــعياتها اوقتصــادية والاياســية، حيــث 
  4جني  إستثناءات عديدة هل

 

 

 

                                            
 .الدرجع الساب الوا ون التجاري،  ، الدتضم 9;=5سهتما  :6الدؤرخ في =9 – 9;م  الأمر  6=7الدادة  -1
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 الور  الأول  اوستثناءات الواردة عل  الأوراق التجارية عامة 

 ستثناء الأول او  2

الوارد عل  الورقـة التجاريـة باطـب مـن وجاـة ن ـر قـانون لزـق اوقـرام، قيـد أنـ   لؼا نون اولتزام
يعد  حيحا وفقا لقانون الدولـة الـتي حـرر فياـا تعاـد لاحـق، ومثـال ذلـ  أن تكـون هنـاو سـوتجة قـد 
ظاـــرت   سوياـــرا وس التوقيـــ  علـــ   ـــيغة الت اـــير بالخـــت  علـــ  الـــرغ  مـــن أن قـــانون اولتزامـــات 

تترلــب التوقيــ  باوم ــاء، فاــاا اولتــزام يكــون باطــب مــن الناحيــة  2683ا الدــادة الاوياــري   نــ
الشكلية لكون  جاء لسالوا لقانون الدولة التي نشأ فياا، ورغ  ذل  إذا س ت اير اولتزام الصر  بالخت  

ض عكـس ف ن الرربن الاي لحـق الت اـير الأول لا يـؤ ر    ـحة الت اـير الثـاع، ومـ  أن الدنرـق يوـر 
عيــب علــ  هـــاا الويــ  أنــ  لغعـــق قــ  علــ  باطـــق فاــو باطــق( ولكــن مـــا أ ذلــ  إعمــالا لقاعــدة )مـــا

الدتعاملو لػجمون عل  القيام باولتزام  رفيا أذا ما أدرنو أن قع ا من هاد التصـرفات يـدف  يـده  
 قررباا 
  1ويقوم هاا اوستثناء عل   ب ة فرييات هل 

تعاـدات علـ  الورقـة التجاريـة وتكـون غـير  ـحيحة وفـق مقت ـيات الشـكق جراء تعاد أو   إأن يت -
 أو الأ كال الدقررة   قانون لزق اوقرام 

ان يــت  تعاــد أو تعاــدات لاحقــة علــ  ذات الورقــة وفــق قــانون دولــة أخــر  ويكــون هــاا التعاــد أو  -
 التعادات  حيحة وفق قانون هاد الدولة )لزق اوقرام للتعاد( 

و التعادات الااققة غير الصـحيحة مراققـة لقـانون لزـق إقـرام التعاـد أو تعاـدات د أأن يكون التعا -
 لاحقة 

فم  توفرت هاد الورييات نانت التعاـدات البحقـة طرقـا للتعاـد أو التعاـدات الاـاققة وفـق 
 هاا اوستثناء  حيحة 
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الرحـث   القـوانو  الدلتـزمو   الورقـة التجاريـة مـنونان الذده من هاا اوستثناء التياير عل  
الااققة، وهو يعود للمردا الدعروه   اولتزام الصر   س  مردأ إستقبل التوقيعات الاي يق ـل ثن  
نـق ملتــزم ماــؤول فقــمخ عـن حــدود تصــرف  وتوقيعــ  دون ان يكـون ملتزمــا عــن الدــوقعو الااققاــن أو 

لح الحامق وحيـث يكـون ملزمـا قـدف  البحقو عل  الورقة التجارية سواء رترت إلتزامات أو حقوق لصا
  1قيمتاا   رريا إستحقاقاا

 ستثناء الثاع او  1

جنيـ  لـعوراق التجاريـة ف نـ  لكـق دولـة أن تـنا علـ  أن التعاـدات  طرقا لدا جاءت ق  إتواقيتا
الواردة   سوتجة أو سند لأمر أو الشي  والصادرة   خارج إقليماا عن أحد رعاياها تكون  حيحة 
  إقليماا بالن ر إلذ رعاياها اجخرين قشرط أن تكون هاد التعادات مراققة للشكق الدنصـوص عليـ  

، وهــاا اوســتثناء لغعــق اوختصــاص ريــب لقــانون الجناــية الدشــ نة لأطــراه اولتــزام   القــانون الــوط 
الصر  ماما نانـت طريعتـ  وحـ  يعـد هـاا اولتـزام  ـحيحا مـن طـره نـق دولـة موقعـة علـ  الدعاهـدة 

 لغب أن تتحقق الداائق او اوف ايات التالية 
تــ  ويكــون هــاا التعاــد باطــب مــن حيــث أن يقــي  وطنيــا تعاــدا  ــرفيا علــ  ورقــة ياريــة خــارج دول -

 الشكق لدخالوت  قانون لزق نشوء اولتزام 
أن يكــون هــاا التعاــد  ــحيحا مــن حيــث الشــكق مــن وجاــة ن ــر القــانون الــوط  لرــر  اولتــزام  -

أن تحــق قانواــا الــوط  لزــق  الصــر    ظــق هــاا اوســتثناء إذا يكــون لكــق دولــة موقعــة علــ  اوتواقيــة
رد عل  الاند التجاري   الخارج )والدعت  باطب وفقـا لقـانون لزـق القانون الأجنمم م  نان التعاد الوا

 نشوء اولتزام(  حيحا من ناحية الشكق وفقا لقانواا م  نان طرفا اولتزام وطنيو 

 الور  الثاع  اوستثناء الوارد عل  الشي  خا ة 
  فقرتهــا الأولذ   2392مــن إتواقيــة جنيــ  لاــنة  64لؼــا الشــي  حيــث تــنا الدــادة وهــو 

الخيار قـو و اا ف ن الدتعاملو بالشي  لذ  )يكول إترا  الأ كال التي ينا علياا قانون لزق اوقرام(، 
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الدولة التي إترا  الشكق الاي يترلر  قانون الدولة التي س فياا اولتزام أو الشكق الاي يقت ي  قانون 
يكــون الشــي  ماــتحق الوفــاء فياــا، والحــق أن التواــير الاــلي  للحكــ  الدت ــمن   الوقــرة الأولذ مــن 

الأمر هاا لا يتعلق  ستثناء ياون من حدة الدردأ القايل  خ ـا   ـكق  أنالدادة الااققة لغعلنا نقرر 
نون لزـق الوفـاء والخيـار مـ وو قرام وقـاياقرو لزق اواولتزام الصر  لقانون لزق اوقرام، ويكون أمام 

 اما لاوي الشأن   ذل  قين
 الدرلب الثالث  القانون الجزائري الاي لػك   كق اولتزام   الأوراق التجارية

أورد الدشر  الجزائري القواعد الدتلقة ق واقمخ  كق اولتزام الصر    القانون التجاري ، ولكن  
  القانون الددع ترريقا ولتزامات دولية أو معاهـدات تدـت الدصـادقة علياـا وفيمـا يلـل  اورد إستناءات

 قيان ذل  

 الور  الأول  ترريق قواعد القانون التجاري

لتوادي مشكق تناز  القـوانو   الجانـب الشـكلل لـعوراق التجاريـة فقـد أورد  الدشـر  الجزائـري 

) لا تاري أحكام الدـواد الاـاققة إلا حيـث لا يوجـد نـا علـ   من القانون الددع عل  أن   12الدادة 
   1خبه ذل    قانون خاص، أو   معاهدة دولية نافاة   الجزائر(

 الور  الثاع  اوستثناءات الواردة   القانون الددع 
لقد جعق الدشر  الجزائري قيد لػول دون إمكانية ترريق القانون الأجنمم وهل وجود نا خـاص 

مــن القــانون الدــدع حيــث جــاء فياــا  )لاتاــري  12معاهــدة دوليــة نافــاة   الجزائــر حاــب الدــادة  أو
أحكــام الدــواد الاــاققة إلا حيــث لا يوجــد نــا علــ  خــبه ذلــ    قــانون خــاص، أو معاهــدة دوليــة 

أي  12، حيث نبحظ أن الدشر  يتحدث هنا عل  قواعـد التنـاز  الاـاققة للمـادة 2 نافاة   الجزائر(

 من القانون الددع  16إلذ الدادة  63من الدادة 
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أعــبد أن وجــود إتواقيــة أو معاهــدة دوليــة نافــاة   الجزائــر، وهــو مانصــت  12وأيــافت الدــادة 

والـتي تـنا  )الدعاهـدات الـتي يصـادق علياـا  1620مـن الدسـتور الجزائـري لاـنة  236عليـ  الدـادة 
  1   الدستور تامو عل  القانون( رئيس الجماورية حاب الشروط الدنصوص علياا

فالدؤسس الدستوري نرس مردأ سمو الدعاهدات الدولية عل  القانون الوط  أو الداخلل، إلا أاـا 
  2لا تامو عل  الدستور  عترارد أعل  و يقة   الذرم القانوع

لتؤســس ولزاميــة  2380وعــام  2303فيينــا لقــانون الدعاهــدات الدوليــة لعــام  جــاءت إتواقيــة
الدعاهدات عل   ب ة مرادئ أو قواعد أساسية نانت عرفية فيما سرق، وإنتقلت مـن دائـرة العـره غـير 

"الدعاهــدات"، ولكــن لد توقــد هــاد القواعــد  ــوتاا العرفيــة فاــل الدكتــوب إلذ إلذ دائــرة القــانون الــدولر 
 عترارهــا عرفــا دوليــا، وملزمــة  عترارهــا قــانونا مكتــوبا و لا ينــاقق قــو الويــعو، والأمــر يتعلــق ملزمــة 

اردأ "العقد  ريعة الدتعاقدين"، ومردأ "حان النيـة" وأخـيرا مرـدأ "سمـو أولويـة اولتزامـات الدوليـة علـ  
ي سمـو الدعاهـدات الدوليـة أو اولتزامات النا لة عل  القانون الوط "، حيث يعت  هاا الدرـدأ الأخـير أ

ا ـلة اولتزامات النا لة عل  الدعاهـدات الدوليـة وأولويتاـا   الترريـق علـ  ماعـداها، لا سـيما تلـ  الن
  3عن قانون داخلل متعارض معاا

مرــدأ ثاقــت وراســا   القــانون الــدولر ناد  قــ  الوقــ  وإع فــت قــ  الــدول وحكمــت قــ  اأــان   
 تريــ  الق ــايا، لــاا لد تعــد القاعــدة اوتواقيــة لزصــورة   المجــالات التقليديــة الدوليــة منــا زمــن قعيــد  

الدعروفة ساققا، وهل المجالات اأددة للإختصا ات ذات الرريعة الدولية، قق إتاعت قشكق متاـار  
نـال  حيـث إنتاـحت   اجونة الأخيرة تحت تأ ير العولدة لتاايق لرالات جديـدة، وموـاهي  جديـدة  

                                            
، الدعاال :==5، :;  الدتعل  بإصاار  ا تعاي  الاستور، ائرياة الرسمية للجماورية ائرا رية الايموراهياة ال اعهية، العااد >87 – :=مرسوم   -1

 .:665، 58جمادى الأو ، ائرياة الرسمية عاد  :6مؤرخ في  65 -:5والدتمم بوا ون رقم  
التعاقدية   قوانو التناز  الجزائريـة، مـانرة ماسـ  تخصـا القـانون الخـاص، نليـة الحقـوق والعلـوم  اولتزاماتفنيون إلؽان، إيرودغاسن جرار، ، -2

  33، ص 1616الاياسية، جامعة عرد الرتزان ميرة،  اية، 
  30، ص الدرج  نوا   -3
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ل الوط  للدولة، لتعالج ماائق من  مي  إختصاص الدولة وأ رحت اقت   هاا الوي  تشكق المجا
   1 دافعا قويا لتأنيد وترسيا مردأ سمو القواعد اوتواقية الدولية عل  حااب القواعد القانونية الوطنية

 القانون الواجب الترريق عل  م مون اولتزامالدرحث الثاع  

من أجق  حة قيام اولتزام وباويافة إلذ الشروط الشكلية الـتي لاقـد مـن توافرهـا هنـاو اي ـا     
هليــة والريــا والاــرب واأــق،  وهنــا الورقــة التجاريــة إلا  ــا وهــل الأ الداــائق الدويــوعية الــتي لا تقــوم

الدبحــظ أن  ســنرحث   القــانون الواجــب الترريــق علــ  الجانــب الدويــوعل   الأوراق التجاريــة، ومــن
التشــريعات لد تعــالج الداــائق الدويــوعية   التشــريعات التجاريــة، قــق ترنتاــا للقواعــد العامــة   القــانون 

  الددع

 القانون الواجب الترريق عل  أهلية الدلتزمالدرلب الأول  

مايشـ ط ققصد بالأهلية التجارية أن يكون الشخا ذو  بحية للقيام بالتعريوات القانونيـة، وهـو 
  الاـــاحب الـــاي أنـــتن الاـــوتجة و  باقـــل الدـــوقعو مـــن الداـــحوب عليـــ  إلذ الد اـــرين والدتـــدخلو 

، ولد ين   قانون الصره الدوحد الان القانونية لتحقق الأهلية التجارية وترو ذلـ  ويامنو إحتياطيو
يمــا يتعلــق بالأهليــة فقــد فللقــوانو الداخليــة لكــق دولــة علــ  حــد ، ويــاوزا و ــكالية تنــاز  القــوانو 

  )تخ ـ  أهليـة الشـخا   مادتها الثانية علـ  2396وتواقية الدنرثقة عن مؤتدر جني   سنة نصت ا
اقت   سـند الاـحب لأحكـام قانونـ  الـوط ، فـ ذا أحـال هـاا القـانون إلذ قـانون دولـة أخـر    للإلتزام

نان هاا القانون الأخير واجب الترريق، وإذا نان الشخا فاقد لعهلية طرقـا للقـانون الدشـار إليـ    
وجــب فــ ن إلتزامــ  مــ  ذلــ  ي ــق  ــحيحا إذا جــر  التوقيــ    إقلــي  دولــة يعــد االوقــرة الاــاققة ، 

تشريعاا نامق الأهلية، ولكـق مـن الـدول الدتعاقـدة ألا تعـ ه قصـحة تعاـد أحـد رعاياهـا اقت ـ  سـند 
الاــحب، إذا نــان هــاا التعاــد لا يعتــ   ــحيحا   إقلــي  الدولــة الدتعاقــدة الأخــر  إلا قترريــق الوقــرة 

                                            
، 68، د س ن، المجلااة السياسااية للعلااوم الوا و يااة، السياسااية واإقتفااادية، المجلااا مهاااأ سمااو أ ثااام الدعاىاااة علااى أ ثااام الوااا ون الااوهيعهااو ترنيااة، ، -1

 .559ص  جامعة قن يوس  قن خدة، الجزائر،، 66العاد 
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سـنة ناملـة  23ري سـن ، وحددت الدادة الخاماـة مـن القـانون التجـاري الجزائـ1الااققة من هاد الدادة(
  2لتحقق  رط الاهلية دون تدييز قو الانر أو الانث 

وإذا ت ـــمنت الاـــوتجة تواقيـــ  أ ـــخاص لـــيس لذـــ  أهليـــة اولتـــزام اوجراـــا أو مـــزورة أو مناـــوقة  
الأ ـخاص الـاين ويـعوا تـواقيعا   لأ خاص ولعيو، أو تواقي  ليس من  أاا لأي سـرب رخـر إلتـزام

خـــرين علـــ  ول دون  ــحة إلتزامـــات الدـــوقعو اجفـــ ن ذلـــ  لػـــ علــ  الاـــوتجة أو وقـــ  علياـــا  سماــ 
 الاوتجة 

متـاز جدتـ  وقاـاوت  عليـ ، القا ـر مـن ترريـق قـانون الصـره الد لقد س إقرار هـاا الـرربن لحمايـة 
زائية وسلب حقوق  الددنية والاياسـية، ويقـاس علـ  خا ة تل  العقوبات التي تؤؤول إلذ العقوبات الج

هــاا الحكــ  إذا ت ــمنت الاــوتجة توقيعــات مــزورة أو توقيعــات أ ــخاص ولعيــو، إذ لؽكــن لكــق ذي 

إن الاــوتجة  مــن القــانون التجــاري  ) 939مصــلحة   قرــبن أن يرالــب قــ ، وهــاا مــا أندتــ  الدــادة 
لذـ  وقـدون أن ينـال ذلـ  مـن الحقـوق الـتي  يارا تكون باطلة بالنارة التي توق  من القصر الاين لياوا

  من القانون الددع 232اقت   الدادة  لؼتا  ا نق من الررفو اقت   

إذا نانت الاوتجة لزتوية عل  تواقي  أ خاص ليات لذ  أهلية اولتزام اوجراا أو عل  توقيعات  
  تواقيــ  لــيس مــن  ــأاا لأي ســرب رخــر إلــزام الأ ــخاص مــزورة أو مناــوقة لأ ــخاص ولعيــو أو علــ

ــاين ويــعوا تــواقيعا  علــ  الاــوتجة أو وقــ  علياــا  سماــ  فــ ن ذلــ  لػــول دون  ــحة إلتزامــات  ال
 الدوقعو اجخرين عل  الاوتجة 

نــق مــن ويــ  توقيعــ  علــ  ســوتجة نياقــة علــ   ــخا لد يكــن لــ  تونيــق منــ  قــال  يكــون ملتزمــا  
د الاــوتجة، ويكــون لــ  إن قــام بالــدف  نوــس الحقــوق الــتي نــان لدونلــ  الدزعــوم أن  خصــيا اقت ــ  هــا

وهــاا خبفــا لقــانون  ،3لػصــق علياــا ولغــري الأمــر بالدثــق بالناــرة للونيــق الــاي يتجــاوز حــدود ونالتــ ( 

                                            
 .;8، ص مرج  ساقق سمم جا شويثات، -1
 ، الدتضم  الوا ون التجاري، الدرجع الساب .9;=5سهتما  :6الدؤرخ في =9 – 9;م  الأمر  69الدادة  -2
 ، الدتضم  الوا ون التجاري، الدرجع  فسو.9;=5سهتما  :6الدؤرخ في =9 – 9;م  الأمر  7=7الدادة  -3
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الدــوقعو اجخــرين علــ   جنيــ  لــعوراق التجاريــة الــاي الــاي أنــد   مادتــ  الاــاقعة  ــحة إلتزامــات
لنا لء عن التوقيـ     ، ونبحظ أن الدشر  اعر  الحق للقا ر   أن لػتن قرربن إلتزاماا1الاوتجة

أن يقحــ  القا ــر  وهــاا درءا لأي  ــخا ســلء النيــة يريــدمواجاــة نــق حامــق ولــو نــان حاــن النيــة، 
  2قاحب الاوتجة لصالح 

لالؽكن أن يدف  ق  إلا القا ر أو من ينوب عن  دون سـواد، وقربن اولتزام الصر  قربنا ناريا  
إلا إذا نان القا ر قد أوه  الغير ثن  من وق  عل  الاوتجة   رريا لاحق يكون قد أس في  الأهليـة 

، مـــ  التــانير أن القا ــر إذا ماتداــ  بالـــرربن 3التجاريــة فــيمكن للغــير هنـــا أن يتماــ   ــاا الــدف 
  لا يغير ذل  قربن العبقة القانونية التي نانت سررا   نشوء اولتزام وأقرق إلتزام  الصر 

 لل ي نمالظيز قاعدة عامة وإستثناءا  ن وقصوة عامة لؽكن هنا أ 

   "ترريق القانون الوط " الور  الأول القاعدة العامة
اا أن التعامق بالأوراق التجارية يعد تصرفا قانونيا يرتب   ذمة الدتعامق  ا إلتزاما ق مان قرولذا   

والوفاء ققيمتاا   ميعاد اوستحقاق، وجب فيمن ي   توقيعـ  علياـا أن يكـون أهـب لدرا ـرة الأعمـال 
قب أو يــامنا   إلخ، وقــد التجاريــة، أيا نانــت الصــوة الــتي وقــ  اقت ــاها، ســاحرا نــان أو م اــرا أو قــا

هاد الداألة ققولذا  )تحدد أهلية الدلتزم اقت    جني  الصره الدوحد  عالجت الدادة الثانية من قانون 
يعـ  أحكــام الدولــة الـتي ينتمــل إلياــا  ،4 الحوالـة أو الكمريالــة أو الصـ  اوجــب أحكــام قانونـ  الــوط (

  الدلتزم  نايت 
إن الدرــدأ العــام هــو إخ ــا  أهليــة الدلتــزم  ــرفيا لقانونــ  الــوط ، وهــاا مــاهو مكــرس   أغلريــة   

الترريــق علــ  أهليتــ  هــو الواجــب ذا تعلــق الأمــر قشــخا طريعــل نــان القــانون إالتشــريعات، وقــال  

                                            
  18الدرج  الااقق، ص  رهان الدين ترق،ب -1
  02الدرج  الااقق، ص  مصرو  نمال ط ، -2
  182الدرج  الااقق، ص  نوه معمر، -3
جامعــة الناــرين، ، لرلااة نليااة الحوااوق، الجناــية علــ  أهليــة اولتــزام الصــر   دراســة مقارنــة أ ــكاليات ترريــق قــانون قــانونعااا ن رقااي لطياا ،  -4

 .566، ص 58، لرلا 68، العاد 1621، العراق
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 ئياـلقـانون جناـيت ، أمـا إذا تعلـق الأمـر قشـخا معنـوي طرـق قـانون الدولـة الـتي  ـا مرنـز اودارة الر 

علـ  الـرغ  مـن أن و  الدـانورة رليـا، 26إلي  الدشر  الجزائري   الوقرة الثالثة مـن الدـادة  وهو ما ذهب
و د الجناــية أاوتوــاقيتو لد تتررقــا لــال  نمــا أامــا لد تترــرق للويــ  الخــاص لعــده الجناــية أو متعــد

 علـ   )  حالــة تعـدد الجناــياتمـن القــانون الدـدع الجزائــري قـد نصــت  11ن الدــادة رغـ  أ 1ءالبجـل
 يررق القايل الجناية الحقيقية 

غير أن القانون الجزائري هو الاي يررق إذا نانت للشخا   وقت واحد بالنارة إلذ الجزائر الجناية 
 جناية تل  الدول الجزائرية وبالنارة إلذ دولة أو عدة دول أجنرية 

ولد يت ــمن قــانون  ،2 لدــواطن أو قــانون لزــق اوقامــة(و  حالــة إنعــدام الجناــية يررــق القايــل قــانون ا
أي نا يتعلق ثهلية سحب الورقة التجاريـة لشـا يعـ  أن هـاد الداـألة لػكماـا التشـري   جني  الدوحد 

الأهـ    إخ ـا  الأهليـة   قـانون دولـة  ولعـق اوعترـار الداخلل لكق دولـة لأاـا تتعلـق بالن ـام العـام،
الشــخا يتمثــق   أن الدشــر  الــوط  لأدر  مــن أي مشــر  رخــر ثهليــة مواطنيــ ، وذلــ   عترــار أن 

  3الغرض من أحكام الأهلية هو تزاية الشخا ذات 

ياري عل  الحالة الددنية لع خاص من القانون الددع عل   ) 26و  الجزائر فقد نصت الدادة  
وأهليــتا  قــانون الدولــة الــتي ينتمــون إلياــا  ناــيتا ، ومــ  ذلــ  فوــل التصــرفات الدتاليــة الــتي تعقــد   
الجزائــر وتنــتن رثارهــا فياــا إذا نــان أحــد الرــرفو أجنريــا ناقــا الأهليــة، ونــان نقــا أهليتــ  يرجــ  إلذ 

ــ  علــ  الرــره اج ــ  خوــاء لا ياــاق ترين ــؤ ر   أهليتــ  و   ــحة ســرب في خــر، فــ ن هــاا الاــرب لاي
 الدعاملة 

إن الأ خاص اوعترارية من  رنات وترعيات ومؤساات وغيرهـا، ياـري علـ  ن اماـا القـانوع قـانون 
 الدولة التي يوجد فياا مقرها الرئيال والوعلل 

                                            
  188الدرج  الااقق،  ص  نوه معمر، -1
 .الدتضم  الوا ون الدالج، الدرجع الساب  9;=5سهتما  :6الدؤرخ في  >9/9;الأمر رقم م    66الدادة  -2
  13، دار العلوم العرقية، قيروت، لرنان، ص 62،ط 2382الحلول الويعية للعبقات الخا ة الدولية،  سامل عرد الله، -3
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ــــر ف اــــا تخ ــــة نشــــاطا   الجزائ ــــة الأجنري ــــ  إذا مارســــت الأ ــــخاص اوعتراري  ــــ  للقــــانون غــــير أن
  1(الجزائري

 اوستثناءات الواردة عل  القاعدة العامة الور  الثاع 

 من القانون الوط  إلذ قانون رخر اوحالة   2

إذا نـــان الغـــرض الـــاي يررـــق مـــن أجلـــ  القـــانون الأجنـــمم هـــو تحقيـــق العدالـــة لأطـــراه النـــزا     
قو قوانو الدول الدختلوة، ف ن هاا الغـرض لا يتحقـق إلا قترريـق القـانون الـاي تشـير إليـ   واوناجام

قواعــد اوســناد   القــانون الأجنــمم، لــال  ق ــت الجملــة الثانيــة مــن الدــادة الثانيــة مــن قــانون جنيــ  
ـــة أخـــر ، نـــان هـــاا القـــانون الأخـــير و  ـــ  إذا أحـــال القـــانون الـــوط  علـــ  قـــانون دول اجـــب الدوحـــد ثن

أمريكيـة علـ  اون ـمام  –ويرجـ  إقـرار هـاا اوسـتثناء إلذ الرغرـة   تشـجي  الـدول اولصلـو ، 2الترريق
عناـا قـانون جنيـ  الدوحـد، جاـران أن هـاا الحـق مـن  ـأن  أن ياـمي  خ ـا   للإتواقيات الـتي إنرثـق

حيث تاند ، أهلية الدلتزم اولصليزي أو الأمريكل عل  التوالر لقانون موطن  أو قانون لزق نشوء اولتزام
هليـة قينمـا تخ ـ  الأ، لأهليـة نقاعـدة عامـة إلذ قـانون الدـوطنناز    القانون اولصليـزي حكـ  اقواعد الت

  3  قانون الولايات الدتحدة الأمريكية إلذ القانون الاي لػك  التصره القانوع
لدلتـــزم اقت ـــ  الورقـــة وهكـــاا قـــد ي تـــب علـــ  الأخـــا قوكـــرة اوحالـــة   نـــزا  يتعلـــق ثهليـــة ا 

  4دون خ و  الأهلية لقانون الدولة التي ينتمل إلياا الدلتزم  نايت  التجارية، أن لػول ذل 
اوحالــة الــتي أ ــارت إلياــا الجملــة الثانيــة مــن الدــادة الثانيــة مــن قــانون جنيــ  الدوحــد تشــير إن  

قشــكق قــاط  إلذ نــوعل اوحالــة الدعــروفو ولعــا اوحالــة إلذ قــانون القايــل واوحالــة إلذ قــانون دولـــة 
اعـــد فقـــمخ لكـــان قـــد أ ـــار إلذ ترريـــق القو  لأخـــر ، فلـــو نـــان الدقصـــود هـــو اوحالـــة إلذ قـــانون القايـــ

                                            
 .الدتضم  الوا ون الدالج، الدرجع الساب  9;=5سهتما  :6الدؤرخ في  >9/9;الأمر رقم م    56الدادة  -1
  213الدرج  الااقق، ص عدنان باقل لري ،  -2
، مرـاق  جريـدة الاـوير، مؤساـة  ـراب الجامعـة، اوسـكندرية، مصـر، 2383تناز  القوانو   ماـائق الأهليـة، أتزد عرد الحميد عشوش،  -3

  20ص 
، 386، د د ن، القـاهرة، مصـر، ، ص ص 22، الجـزء الأول    الجناـية والدـوطن، ط 2380القانون الدولر الخـاص، عز الدين عرد الله،  -4
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الدويـــوعية   القـــانون اأـــال إليـــ  دون قواعـــد التنـــاز ، أو نـــان قـــد ت ـــمن تحو ـــا  ـــرلػا علـــ  غـــرار 
قترريـق قـانون الدولـة الـتي نشـأ  لالتحوظ الاي يت من  النا الدانور اصوص اوستثناء اجخر القاي

القـانون اأـال إليـ  إلذ جيـث إذا أحـال  ،م  العل  أن هاد اوحالة لا تت  إلا مـرة واحـدة ،1فياا اولتزام
، وهـو ماذهـب إليـ  الدشــر  2قـانون دولـة أخـر  ينرغــل  ـره الن ـر تدامـا تدامــا عـن هـاد اوحالـة الثانيــة

التي نصت عل   )إذا تقـرر أن قـانونا أجنريـا هـو الواجـب  2مكرر  19الجزائري من خبل نا الدادة 
 ية دون تل  الخا ة قتناز  القوانو من حيث الدكان الترريق فب تررق من  إلا أحكام  الداخل

  3 إذا أحالت علي  قواعد تناز  القوانو   القانون الأجنمم الدختا(غير أن  يررق القانون الجزائري 

  ترريق قانون الدولة التي نشأ فياا اولتزام  2

يتميز بالثرـات الناـمم، عل  الرغ  من أن ترريق قانون الدولة التي ينتمل إلياا الشخا  نايت  
إلا أن  يعير  أن التما  ق  لؼق قابمة الدعامبت، واا ـة   الـربد الداـتوردة للاـكان حيـث يكثـر 

الأمـر الـاي حـدا قوايـعل قـانون جنيـ  ، 4ترريق القـانون الـوط ، وياـترعد قـانون لزـق إقـرام التصـره
نونـ  الـوط ، ويق ـل قترريـق قـانون الدولـة الدوحد إلذ وي  إستثناء عل  مردأ خ و  أهليـة الدلتـزم لقا
 التي نشأ فياا اولتزام، وأخات ق  مع   التشريعات الوطنية 

لقد ق ت الجملة الثالثة من الدادة الثانية من قانون جني  الدوحد ثنـ  إذا نـان الشـخا ناقـا 
يرقـ  مـ  ذلـ   ـحيحا إذا ويـ  توقيعـ     الأهلية وفقا لقانون التي ينتمل إلياا  نايت ، فـ ن إلتزامـ 

إقلي  دولة يعت د قانواا نامق الأهلية، واقت   هاا اوستثناء فـ ن الدوقـ  علـ  الورقـة التجاريـة يكـون 
أهب ولتزام  إما وفقا لقانون  الوط ، وإما وفقا لقانون الدولة التي نشأ فياـا اولتـزام الصـر ، أي تلـ  

  5عل  الورقة، و  ذل  ترريق للقانون الأ لي لحامق الورقة التجارية التي س فياا التوقي 

                                            
  216الدرج  الااقق، ص عدنان باقل لري ،  -1
  188الدرج  الااقق، ص  نوه معمر، -2
 .الدت من القانون الددع، الدرج  الااقق 2323سرتم   10الدؤرخ    23/38الأمر رق  من    2مكرر  19الدادة  -3
  146ص عز الدين عرد الله ، الدرج  الااقق،  -4
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 القانون الواجب الترريق عل  ماائق الريا والارب   الأوراق التجاريةالدرلب الثاع  

يعد الريا والارب من الداائق الدويوعية التي لاقد من توافرها باويافة إلذ الأهلية   اولتـزام 
ان التصـــره  ـــحيي، وعلـــ  الـــرغ  مـــن عـــدم الـــنا علياـــا مثـــق ماـــألة الأهليـــة    الصـــر  وعترـــار

القوانو، إلا أن  يت  اوحالة فياا إلذ الدرادئ العامة   القانون الددع، نون القانون الددع عماد القـانون 
دعـ  ء إالخاص، والاؤال الدرروح هنا ماذا لو ثار نزا  قو ملتزمو حول ماألتي الريـا والاـرب، سـوا

الاــاحب أن ريــاد لد يكــن ســليما، أو أن الاــرب نــان غــير مشــرو  أو لســال  للن ــام العــام، وهــو مــا 
 نتناول    هاا الدرلب 

 الريا  ماائق القانون الواجب الترريق عل الور  الأول 
ريـا الدلتـزم قـ  أيا نـان ويـع  ولـيس يع  بالريا الشرط الدويوعل لصحة الاند التجاري وهو 

الريا الواجب لقيام العبقة الأ لية، وإتواقيتا جني  لعوراق التجارية لد تعالجا هاا الوي  من قريـب 
قعيــد، ومنــ  ف نــ  لاقــد مــن إعمــال القواعــد العامــة وفــق قعــق الأويــا  الخا ــة قرريعــة الاــند  ولا مــن

التجاري، والغالرية من الوق  تخ   الشروط الدويوعية   الاـند التجـاري لأمـر اورادة، وإن نـان هـاا 
 ومــنا  الأســتاذ أرمنجــون الــاي أعــاب قشــدة إخ ــا موقــ  الغالريــة فــ ن هنــاو أقليــة عاريــت ذلــ ، 

العقد قصوة عامة لقانون اورادة، والرأي عنـدد أن   جعـق إرادة الأفـراد حـرة   إختيـار القـانون الـاي 
لػكـــ  اولتـــزام الصـــر  حيـــث تكـــون الدخـــاطر أويـــي ، والتاـــلي  جريـــة الدتعاقـــدين   ذلـــ  إعـــ اه 

فمــا لؼتــارد الحامــق  لعطــراه جــق تنــاز  القــوانو، نمــا أن إرادة الأطــراه   الاــند تتعــدد قعــد الت اــير
  1الأول م  أول م ار قد لا يكون مالؼتارد الد ار الثاع أو الثالث

إلذ إخ ـا  الريـا  ضخ لـبزم للإلتـزام الصــر  اويـاهب اويـاد الغالـب   الوقـ  الورناـل التقليــدي خ
ية   لقانون الدولة التي نشأ فياا اولتـزام، ورغـ  ذلـ  ذهـب إيـاد رخـر إلذ إخ ـا  الشـروط الدويـوع

أمـا الدشـر  الجزائـري فقـد نصـت ب فياا تنويا اولتـزام الصـر ، التجاري إلذ قانون الدولة الواج الاند

                                            
  183، ص الدرج  الااقق  نوه معمر، -1
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ياــري علــ  الشــروط الدويــوعية الخا ــة بالولايــة والو ــاية والقوامــة مــن القــانون الدــدع  ) 23الدــادة 
 ن الشخا الاي يب تزايت  وغيرها من الن   الدقررة لحماية القصر وعدلؽل الأهلية والغائرو قانو 

غـــير أنـــ  يررـــق القـــانون الجزائـــري بالناـــرة للتـــداقير الداـــتعجلة إذا نـــان القصـــر وعـــدلؽو الأهليـــة 
  1والغائرون موجودين   الجزائر وقت إتخاذ هاد التداقير، أو تعلقت ثموالذ  الدوجودة   الجزائر(

 الارب   اولتزام الصر   ماائق القانون الواجب الترريق عل الور  الثاع  
يمــ  لستلــ  التشــريعات علــ  أن يكــون ســرب اولتــزام موجــودا ومشــروعا وغــير لســال  للن ــام 
العام، ولا يؤ ر عدم ذنرد عل   ـحة الورقـة التجاريـة، وسـرب اولتـزام هـو نوـس العبقـة الأ ـلية الـتي 

وإذا ثار نزا  قشأن الارب ف ن القانون الدعو هو الاي سيحك  التنـاز ، وهـو قـانون أدت إلذ نشوئ ، 
اورادة ســواء نــان اوختيــار  ــرلػا أو يــمنيا، وهنــاو يــاقمخ حــال تعــار اوختيــار مــن قرــق الأطــراه 
للقـانون الــاي سـيحك   ــحة الاـرب، ف مــا أن لػكماــا قـانون الدــوطن الدشـ و للمتعاقــدين، أو قــانون 

  2رير الورقة التجاريةلزق تح
يعـد  ـرطا لصـحة اولتـزام الصـر  أم إن قانون لزق الوفاء هو الدختا قريان ما إذا نان الاـرب 

أن  لررد إلتزام لررد عن سرر ، وإذا نان الارب  رطا لصحت  ف ن هاا القانون هو الاي لػدد من يق  
  3عل  عاتق  إ رات وجود الارب، وما إذا نان مشروعا أم لا

القانون الواجب الترريق علـ  ماـائق التحريـ  أو التزويـر والصـورية   الأوراق الدرلب الثالث  
 التجارية

القواعـد العامـة للقـانون  الـدولر الخـاص أن القـانون الـاي لػكـ  الشـرط الشـكلل قـ  لشا جاءت    
ليو ـلنا إلذ الجـزاء هو نواـ  القـانون الـاي سـيحك  قرربنـ  أو نقصـ ، والـاي سـيرو أحكـام الـرربن 

  4الد تب عل  هاد الدخالوة والشروط الدرلوقة   سريق تحديد الحالات التي ي تب فياا جزاء
 

                                            
 .الدت من القانون الددع، مرج  سرق ذنرد 2323سرتم   10الدؤرخ    23/38الأمر رق   من  23الدادة  -1
  98الدرج  الااقق، ص  سمير ج   ويكات، -2
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 الواجب الترريق عل  ماائق التزوير   الأوراق التجارية  نلور  الأول  القانو ا
يكون التزوير أو التحري    الاند التجاري جاه قيان أو تغييرد قعد إنشـائ  نتغيـير الدرلـغ أو   

التاريا، فرالنارة لدن أجر  هاا التحري  أو إرتكب التزوير لا ـ  حيناـا أننـا نكـون قصـدد ماـؤولية 
ورقـة التجاريـة، ولـاو الدتمثق   واقعة التحري  أو التزوير   قيـانات ال تقصيرية ناية عن الوعق ال ار

مــن القـانون الدــدع  16وهــاا طرقـا للمـادة  فـ ن هـاا الوعــق لػكمـ  قـانون الدولــة الـتي وقــ  فياـا الوعـق
 ياري عل  اولتزامات الغير تعاقدية قانون الرلد الاي وق  في  الوعق الدنشأ للإلتزام الجزائري   )

ار، لا تاري أحكام الوقرة الااققة علـ  الوقـائ  غير أن  فيما يتعلق باولتزامات النا لة عن الوعق ال 
، 1 التي تحدث   الخارج وتكون مشروعة   الجزائر، وإن نانت غير مشروعة   الرلد الاي وقعت في (

مـن القـانون التجـاري   406أما بالنارة للموقعو اجخرين عل  الاند التجاري فنصت قشأا  الدادة 
)إذا وق  تحري    نا الاوتجة فالأ خاص الدوقعون علياا قعـد التحريـ  ملزمـون اـا ت ـمن  الـنا 

نق  خا يلتزم ، أي أن  2اأره أما الدوقعون علياا قرق التحري  ملزمون اا ت من  النا الأ لل( 
 اا وق  علي  

 الواجب الترريق عل  ماائق الصورية   الأوراق التجارية  ن  القانو  الثاعالور  
 ف ن وقعت عل  الريان الدتعلـق قو ـول القيمـة لأخوـاءتن ر الصورية إلذ طريعة الريان لزق ذل ، 

الاــرب أو عــدم مشـــروعيت  فاــيكون ذلـــ  مرتررــا بالشـــروط الدويــوعية وتخ ـــ  الصــورية قـــال  إلذ 
القــانون الــاي لػكــ  الدويــو ، وإذا إنصــرت الصــورية علــ  قيــان غــير إلزامــل لد يكــن لــال  تأ ــير علــ  

  حة الاند 
  الوقــرة جنيــ  نانتـا حــاسمتو   ذلـ  حيــث نصـت  الصـر  فــ ن إتواقيتـاأمـا عـن رثار اولتــزام 

الأولذ من الدادة الراقعة  )تخ   رثار إلتزامـات قرـق الاـوتجة ولزـرر الاـند لأمـر القـانون الدكـان الـاي 
ــ  هــاد الصــكوو ماــتحقة الوفــاء، وتخ ــ  اجثار النايــة عــن توقيعــات الدلتــزمو اجخــرين    تكــون في

 ماا( سوتجة أو سند لأمر لقانون الدولة التي وقعت هاد التوقيعات   إقلي

                                            
 .الدتضم  الوا ون الدالج، الدرجع الساب  9;=5سهتما  :6الدؤرخ في  >9/9;الأمر رقم م    66الدادة  -1
 .، الدتضم  الوا ون التجاري، الدرجع الساب 9;=5سهتما  :6الدؤرخ في =9 – 9;م  الأمر  8:6الدادة  -2
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ف ن  من الدنرق ألا تتررق اوتواقية الخا ة بالشي  لـال ، وطالدا أن  لاوجود للقرول   الشي  
حيث نصت الدـادة الخاماـة مناـا علـ  أنـ   )تخ ـ  رثار اولتزامـات النايـة عـن الشـي  لقـانون الدولـة 

قرعيتـا علـ   2396جنيـ  لاـنة  التي إنشلت فياا هاد اولتزامات(، وتنا الدادة الراقعة من إتواقية
   1أن القانون الواجب الترريق عل  رثار إلتزام الداحوب علي  القاقق )واأرر( هو قانون لزق الوفاء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
  136الدرج  الااقق، ص  نوه معمر، -1
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 خب ة الوصق 
اصــوص  ناــتنتن مــن دراســتنا لدويــو  تحديــد القــانون الواجــب الترريــق   حالــة تنــاز  القــوانو

ماألة التداول الدولر لعوراق التجارية أن إتواقيات جني  للصـره الدوحـد قـد ويـعت أسـس مقرولـة 
وتراعل لستل  التشريعات الوطنية، وذل    سريق تاليق نق الصعوبات أمام التداول الـدولر لـعوراق 

  التجارية وما ينتن عن  من دف  للحرنية اوقتصادية الدولية 
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أوردنا فيـ  بالتوصـيق نـق   الأوراق التجارية والـاي  دراستنا لدويو  تناز  القوانو خبل  من  
دنا أن هاا الأخير قد عمـق وقشـكق جـدي جماتعلق بالأوراق التجارية لا سيما   التشري  الجزائري، و 

ق أساسـا   إلذ قواعـد القـانون الـدولر الدتمثـ مكـاالاحتكال تناز  القـوانو مـن خـبل عل  تب  نق أ 
والصـــوة  الاقتصـــاديةدفعـــت الترـــورات الداـــتمرة   الحيـــاة جنيـــ  للصـــره الدوحـــد، حيـــث  اتواقيـــات

الدشـر   الجزائـري  ن الأسـراب الـتي جعلـتالدولية لعوراق التجارية وتشاق  قواعدها   تري  الدول، م
جنيــ  الدتعلقتــو بالأوراق التجاريــة الــتي ن مــت القواعــد  اتوــاقيتي   الدتمثلــةيقتـرس النصــوص الدوليــة 

أن القـانون  اعرفـة مويو  تناز  القوانو   الأوراق التجاريـة نما سمي لنا  التجارية  الدتعلقة بالأوراق 
الدولر الخاص   نق دولة لػتوي عل  قواعد التناز   الـتي تعـو القـانون الواجـب الترريـق علـ  لستلـ  

الـاي  الائتمـانوهو ما يزيد مـن قـوة النزاعات التي لؽكن أن يررحاا التداول الدولر لعوراق التجارية، 
 نرير   استعمالذاتتميز  ا ولغعق اوقرال عل  
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 الدلخا 

هاد الدراسة إلذ تحليق ماهية وفحو  الأوراق التجارية والأسـس والقواعـد الـتي تقـوم علياـا ىاوت  

 الاتواقــاتوالــتي لد تكــن لتويــحاا التشــريعات الداخليــة والتشــري  الجزائــري خا ــة إلا قعــد إقــرار العديــد مــن 

نق الـتي لؽكـن أن والاي وي  حلولا لعديد الدشا  2396ماي 29ألعاا ما نتن عن مؤتدر جني  الدنعقد   

  يررحاا التداول الدولر لذاد الأوراق وبالتالر حق مشكلة تناز  القوانو التي لؽكن أن تثار قشأاا

 :الكلمات الدوتاحية

  جني  للصره الدوحد اتواقيةالأوراق التجارية، القانون التجاري الجزائري، 

 

Résumé: 

Cette étude visait à analyser la nature et le contenu des billets de trésorerie ainsi que les 

fondements et règles sur lesquels ils reposent, qui ne devaient pas être précisés par la 

législation interne et la législation algérienne, notamment après l'approbation de nombreux 

accords dont le plus important était l'issue de la Conférence de Genève tenue le 13 mai 1930, 

qui a mis au point des solutions aux nombreux problèmes que peuvent poser la circulation 

internationale de ces papiers et résout ainsi le problème de conflit de lois qui peut se poser à 

leur sujet. 

les mots clés: 

Billets de trésorerie, droit commercial algérien, Convention de Genève sur l'échange 

uniforme 

 

 


